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 كلمة الشكر والتقدير
 الأخير الله العلي العظيمو الشكر الأول  

تهامي    الدكتور شيخ:  للأستاذ المشرف  نالامتناو سمو العرفـان  و جزيل الشكر  
 إبراهيم

 ناصحا أميناو محفزا كبيرا  و دافعا قويا    يالذي كان ل

 فضل  المذكرة فـله علي  أثناء إنجازو مرشدا صائبا...قبل  و موجها بارعا  و 

 كبيــــــر

  ماليةالرقـابة  مالالثناء لموظفي  و التحية  و بجزيل الشكر    تقدمأأن    يولا يفوتن
 يدفـلى نتيجة إمدادهم يد العون لبولاية عين ال

ي  بجانبو الأعزاء اللذين وقف  يبجزيل الشكر إلى أصدقـائ  تقدمأكما  
 يساندونو 

بكلمة طيبة  و بعيد ولو قريب أمن  ي  مساندتختامها إلى كل من ساهم في  و 
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 ملخص الدراسة

 نفقاتالحيث ، العمومية التجهيزاتتنفيذ نفقات و مكانة الرقابة المالية في مراقبة تعالج الدراسة موضوع     
ازدياد و  مشكل تواجهه الدولة في ظل التطورات القائمة أصبحت وخاصة نفقات التجهيزات العمومية امةالع

رقابية قائمة عليها من اجل  أجهزةمن هذه المشكلة بوضع  أن تحد الدولةمنه لابد على و ، الاحتياجات العامة
تنفيذ و الرقابة المالية في مراقبة  إجراءاتمن خلال هذه الدراسة توصلنا كذلك أن و ، يذمختلف مراحل التنف إتباع

القوانين وسلامة العمليات المالية للحفاظ على المال العام ترمي إلى ضمان احترام ، نفقات التجهيزات العمومية
مصاحبة لعملية تنفيذ النفقات العامة من و حيث تعتبر هذه الرقابة شاملة ، والحد من التلاعبات والتجاوزات

بية وتقوم بها العديد من الهيئات والأجهزة الرقا، بعديةورقابة مرافقة أو فقد تكون قبلية أ، بدايتها إلى نهايتها
 .التي تسعى للحفاظ على المال العام وتحسين الأداء والفعالية في الإدارات العمومية

لكل من الرقابة المالية  في فصلين التطبيقيو ري تطرقنا في دراستنا للجانب النظ الإشكاليةبهدف معالجة    
 .التجريبي باعتماد المنهج الوصفي نفقات التجهيزات العموميةو 

.نفقات التجهيزات العمومية، النفقات العامة، الرقابة المالية  :الكلمات المفتاحية   

 

Study summary:  

    The study deals with the issue of the position of financial control in the control and 
implementation of public equipment expenditures , as public expenditures have become a 
problem facing the state in light of the existing developments and the increase in public 
needs During this study , we also found that financial control procedures in monitoring and 
implementing public equipment expenditures are aimed at ensuring respect for laws and the 
integrity of financial operations to preserve public money and limit manipulations and 
abuses Tribal , accompanying or post-regulatory oversight , and it is carried out by many 
regulatory bodies and bodies that seek to preserve public money and improve performance 
and effectiveness in public administrations. 

    In order to address the problem , we discussed in our study the theoretical and practical 
aspect in two chapters for each of the financial control and public equipment expenditures 
by adopting the Experimental descriptive method. 

Key words: financial control  , public expenditures  , public equipment 
expenditures. 
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 : توطئة .1

مع تعاظم دور الدولة وتوسع سلطتها  كذا نفقات التجهيزات العموميةو  ازدادت أهمية دراسة النفقات العامة     
الأداة التي تستخدمها الدولة من خلال وترجع أهمية هاته النفقات إلى كونها ، وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية

 .فهي تعكس كافة جوانب الأنشطة العامة وكيفية تمويلها، سياستها الاقتصادية في تحقيق أهدافها التي تسعى إليها

حاجـات عامـة  إشباعفالنفقـات العامـة هـي عبارة عـن مجموعـة مـن المصـروفات التـي تقـوم الدولـة بإنفاقها بهدف     
إذ يتـدخل فـي تنفيـذها مجموعـة مـن أعـوان المحاسبة العموميـة عبر مـرحلتين أساسـيتين مرحلـة إدارية تقسم ، تمـعللمج

الصرف الفعلي و ومرحلة محاسبية تتمثل في الدفع وه، إلى ثلاث عمليات هي الالتزام بالنفقة والتصفية والأمر بالدفع
 .للمبلغ

العامـة ومـا تمثلـه مـن مبالغ ضـخمة بات مـن الضروري وجـود أجهـزة وأنظمـة فعالـة  نظرا للأهمية البالغة للنفقـات    
كمـا تحـول دون ، تضمن الحمايـة وكـذا التحصـيل والصـرف القـانوني لتلك المبالغ، وناجعـة للرقابة الماليـة عليهـا

بوجود الدولة ووسيلتها في الحفاظ على  هذه الأموال وجودها مرتبطو ، ا وتحويلها لغير وجهتها الحقيقيةالعبث به
ر والتلاعبات والتبذي تكالاختلاسالان هذه الأموال العامة معرضة لجملة من التهديدات و ، بقائها وتحقيق أهدافها

وجب ضرورة وجود نظام رقابي فعال لمراقبة وحماية وحراسة هذه الأموال وطرق تسييرها وصرفها لتفادي ، الإسرافو 
يشمل أنواعا كثيرة ، فموضوع الرقابة المالية موضوع ثري ومتشعب، العام الإنفاقفي تنفيذ العقلانية  الفساد ولضمان

حيث أصبحت ، ما إلى ذلكو الإدارية السياسية والقضائية ، الذاتية والمستقلة، شكال الرقابة الداخلية والخارجيةمن أ
لذلك ، حيث تحتل الرقابة أهمية كبيرة في الإدارة، من أهم مقومات الدولة فهي صورة ملحة لحماية المال العام

كيفيات متعددة للرقابة المالية لتتم على أتم و تحرس على إيجاد آليات ، متهاأنظأصبحنا نجد بعض الدول باختلاف 
 .وجه

  :  الإشكاليةطرح  .2

العمومية  اتنفقات التجهيز تنفيذ و وفي محاولة منا للإلمام بجميع جوانب موضوع مكانة الرقابة المالية في مراقبة  
  : عن الإشكالية التالية  الإجابةمختلف المفاهيم والإجراءات المرتبطة بها من خلال و أ

 تنفيذ نفقات التجهيزات العمومية ؟ و هي مكانة الرقابة المالية في مراقبة  ما -

  : من خلال هذا التساؤل الجوهري يمكننا صياغة التساؤلات الفرعية التالية

 ؟تنفيذ نفقات التجهيزات العمومية و تم مراقبة تكيف  -
 ؟ما المقصود  بالرقابة المالية  -
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 هي الهيئات المكلفة بالرقابة المالية ؟ ما -
 نفقات التجهيز ؟و مفهوم النفقات العامة و ماه -

  : فرضيات البحث  .3

  : وللإجابة على هذه التساؤلات السابقة يتم اقتراح الفرضيات التالية

 ؛نفقات التجهيزات العمومية يتم وفقا لقواعد المحاسبة العموميةتنفيذ و مراقبة  -
الأدوات و وتعد من أهم الوسائل ، الرقابة المالية هي التي تتولى الفحص والمتابعة والمراجعة وجمع المعلومات -

 ؛التي تساعد على اكتشاف الأخطاء والانحرافات
 ؛هناك هيئات قبلية وأخرى بعدية تكلف بالرقابة المالية -
 إلىتنقسم ، بقصد إشباع حاجة عامة النفقات العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام -

نفقات التجهيز هي تلك النفقات التي لها طابع و .نفقات التسيير ونفقات التجهيز حسب التشريع الجزائري 
 .لي ازدياد ثروة البلادوبالتا pnb الاستثمار الذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني الإجمالي

  : مبررات اختيار موضوع البحث  .4
نفقات التجهيز و وعدم صرف النفقات العمومية ، لادملاحظتنا اليومية للأوضاع المزرية للب: أسباب ذاتية -

ما أدى بنا إلى محاولة دراسة هذا الموضوع و وه.كذلك عدم وجود رقابة فعالةو ، في وجهها الصحيح
 ؛الحياة اليومية للأفرادالحساس الذي بات يمس 

  : أسباب موضوعية -
 ؛يعد الموضوع من المواضيع المتجددة التي ترتبط بالسياسة المالية وباقتصاد وميزانية الدولة -
نفقات التجهيزات وتقاعس الأجهزة و الأوضاع الاقتصادية والسياسية خاصة سوء صرف النفقات العامة  -

 .النفقاتتنفيذ هذه و الرقابية لعملها في مراقبة 
  : أهميتهو أهداف البحث  .5

  : نهدف من دراسة هذا الموضوع على ما يلي

 ؛عمل أجهزة الرقابة المالية مند التأك -
من أجل تحقيق  نفقات التجهيزو التفصيل في النصوص القانونية الموجهة لصرف النفقات العامة  -

 ؛المسطرة والمنفعة العامة الأهداف
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صة القائمة بعملية الرقابة المالية خكونه يسلط الضوء على الأجهزة ا في تتمثل الموضوع أهميةأما  -
والتي تنوعت من رقابة المراقب المالي والمتفشية العامة للمالية ثم مجلس المحاسبة على تنفيذ النفقات 

 .العمومية على أكمل وجه والمحافظة عليها من الإسراف والتبديد
 ميدانية بالمراقبة المالية لولاية عين الدفلى.الدراسة القنا إلى في دراستنا التطبيقية تطر : حدود البحث .6
  : البحث منهج .7

حيث المنهج الوصفي يظهر من خلال التعاريف ، طبيعة الموضوع إلىالتجريبي بالنظر  اتبعنا المنهج الوصفي  
الاستدلال و من خلال الدراسة الميدانية المبنية على أساس الاستنتاج  فيظهرأما المنهج التجريبي ، المفاهيم النظريةو 

 القائم على أساس التجربة.

 : صعوبات البحث .8
 ؛المراجع اللازمةو قلة الدراسات السابقة  -
 ؛بة المالية تحت غطاء السر المهنيقار مصعوبة الحصول على بعض الوثائق من مصلحة ال -
 .بة الماليةقار معدم توفر موقع انترنت خاص بمصلحة ال -

  : هيكل البحث .9
تسبقهم مقدمة تشتمل على مختلف ، تطبيقيو انطلاقا من هذه المنهجية تم تقسيم البحث إلى فصلين نظري     

جملة من التوصيات و تتعقبهم خاتمة متضمنة نتائج البحث و ، الإشكالية المطروحةو الأبعاد الأساسية للموضوع 
  : الآتيو جاءت فصول هذه المذكرة على النحو ، إليهاستهدفة من النتائج المتوصل الم

حيـث تـم تقسـيم هـذا الفصـل ، نفقات التجهيزات العموميةو للرقابة المالية  نظري الإطار ال جاء في الفصـل الأول    
الثاني في حين تطرقنا في المبحث عموميات حول الرقابة المالية نتناول في المبحث الأول منه ، مباحث لأربعةل

نفقات و المبحث الثالث تناولنا فيه عموميات حول النفقات العمومية و  تنفيذ الرقابة المالية وأنظمةوأساليب مراحل  إلى
 .الدراسات السابقة وخصصـنا المبحث الأخير للتطـرق إلــى، التجهيز

 قسم بدوره إلى ثلاثة مباحثو  -الدفلىولاية عين -ة الماليةاقبر مخير دراسة حالة بالالأو جاء في الفصل الثاني     
لمبحث الثاني خصص  او ،  -ولاية عين الدفلى-بة الماليةقار متطرقنا في المبحث الأول إلى تقديم عام لل حيث

 التجهيزات العمومية. ير تطرقنا فيه للرقابة على نفقاتالأخو أما المبحث الثالث ز لمصلحة التجهي
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 : تمهيد  

أخرى و ى نفقات تسيير حيث تنقسم إل الحاجات العامة لإشباعالتي تستخدمها الدولة  الأداةالنفقات العمومية تعتبر    
وبالتالي ازدياد ثروة  pnb الوطني الإجماليالتي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه ازدياد الناتج و  زنفقات تجهي

 ةالاقتصادي المجالاتهذا من أجل تحقيق الدور التي تقوم به الدولة في جميع و ، حسب المشرع الجزائري  البلاد
لكن حاليا تطورت وظيفة الدولة وأصبحت تتدخل في توجيه ، الدولة كانت وظيفتها محدودة لانجتماعية الاو 
 الأهدافمن الوسائل المالية التي تستعمل لتحقيق  الأولىوبالتالي فأضحت النفقات العمومية هي الوسيلة ، قتصادالا

 .التي ترسمها السياسة العامة ومن أجل تنفيذها أستحدث المشرع آلية للحفاظ على المال العام وهي الرقابة المالية

  : إلى ثلاثة مباحث هي نفقات التجهيزات العموميةو للرقابة المالية  نظري ال الإطار: الأول الفصلعليه قسمنا و     

 عموميات حول الرقابة المالية: المبحث الأول

 أنظمة تنفيذ الرقابة الماليةو أساليب و مراحل : المبحث الثاني

 نفقات التجهيزو عموميات حول النفقات العمومية : المبحث الثالث
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 عموميات حول الرقابة المالية: المبحث الأول

 ، أهمية الرقابة المالية في المبحث الأولو تعريف : من خلال هذا المبحث سنتطرق إلى ثلاثة مباحث تتمثل في
 أنواعها في المبحث الثالث.، أهدافها ومقوماتها في المبحث الثاني

 الرقابة المالية أهميةو تعريف : الأول المطلب

  : تعريف الرقابة المالية .1

  : قبل تعريف الرقابة المالية سنتطرق أولا لتعريف الرقابة

 الأموالفظة على لمحايعتمد على ا المفهوموهذا ، على الشيء وصونه وحراسته لمحافظةا تعني: اللغوي  مفهومال
 .وترشيد إنفاقها

     :لىقوله تعا فمن الانتظارو فظة لمحااللغوي فهي عندهم ا بمعناهااستعمال فقهاء الشريعة الرقابة : شرعا الرقابة
ن يظهروا عليكم و كيف }  أولئك هم و ذمة  لاو  إلامؤمن  فييرقبون  لا} تعالىقوله و  1}ذمة ولا إلايرقبوا فيكم لا ا 

 2.}المعتدون 

  :  تعددت تعاريف الرقابة نذكر منها

 مفترض منو مخطط أو مطلوب أو الفعلي المنجز ومقارنته بما ه الأداء"الرقابة تعني قياس وتقييم  -

 ويلزم، عن المطلوب انحرافاتمن  الأداءذا يظهر ه اعن م فوذلك بغرض الكش، الأداءبل ق

  3؛"الملائمالقرار بالتصحيح  اتخاذو تصحيحها أ

 ما هو الموازنة العامة( قد تم تنفيذها حسب-للدولة السنويةبها التأكد من أن الخطة ) يقصد"هي عملية  -

 بابهاحرافات( وتحليل أسالانوتحديد الفروق)، بالأهدافمن قياس النتائج ومقارنتها وتتض، لها مقرر

                                                             

 .8الاية، سورة التوبة1 

   2سورة التوبة، الاية9.

 .134ص، 2007 ،(مصر)الإسكندرية، الجامعة للنشر والتوزيعمؤسسة شباب ، التخطيط والمراقبة الإدارية، المصري أحمد محمد3 
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  1."ووضع الحلول المناسبة لها 

 : منه تعريف الرقابة الماليةو 

وتستهدف ، تلك التي تتم من قبل جهة مستقلة": عرف الرقابة المالية بأنها: "محمد كويفايتيه"تعريف الدكتور  -
 الأحكامواتفاقها مع ، والتأكد من مشروعية النفقة، والإداريةوالمحاسبية ، مة التصرفات الماليةلاضمان س

بما كــــــان مستهدفا  الأعمالومقارنة نتائج التنفيذ بالخطط الموضوعة وقياس مستوى نتائج ، والقوانيــــــن النافذة
 2؛"تهاومعالج الانحرافاتودراسة أسباب  ءداالأ معدلات إلى بالاستناد، تحقيقـــــــه

التي تقوم بها  الإجراءاتمجموعة من ": فقد عرف الرقابة المالية بأنها: "محمد رسول العموري "تعريف الدكتور  -
نفاقهاو حسن تحصيلها  وضمان، العامة الأموالبغية المحافظة على ، أجهزة معينة الية اقتصادية وفقا عفو بدقة  ا 

ووفقا للخطط الموضوعة للجهات الخاضعة ، الأخرى المالية  القوانينو نة واز السلطة التشريعية بالمأقرته لما 
 3؛"للرقابة

الحسن  الاستعمالوالمتابعة والتحقيق من  والملاحظةالعمومية تعني التفتيش  الأموالبالتالي فالرقابة على و  -
واحترام القوانين والمراسيم والتعليمات الموضوعة ، البشرية والمادية والمالية وكذلك الوثائق والحسابات للإمكانيات

، بل تتعداه إلى الوقاية العلاجالرقابة عند هذا الحد أي تقف  لاو .المسيرين ومعاقبة المخالفين كمقاييس لعمل
التي يرتكبها الموظفون  والأخطاءمعنى ذلك أن الهدف من الرقابة ليس فقط تسليط العقوبات على المخالفات 

 .4مستقبلا الأخطاءبل أيضا تهدف إلى تقديم النصح لهم لتفادي ، القائمون على تنفيذ الميزانية
  : الماليةأهمية الرقابة  .2

  : التالي وللرقابة المالية أهمية كبيرة بما تقدمه من خدمات ومعلومات وذلك على النح

النتائج الفعلية و  هي أحد أركان الإدارة المالية التي تقوم على متابعة تنفيذ الخطط وقياس وتحليل وتقييم الوقائع -
جراءات و برامج و  وما تضمنته من أهداف وسياسات، مقارنة مع الخطط  ؛غيرهاو ا 

                                                             

، (الأردن)عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، (بين النظرية والتطبيق )علم المالية العامة والتشريع الضريبي، جهاد سعيد خصاونة1 
 .176ص، 2010

منشورات الدائرة العالمية في مجلس ، 1الطبعة، القانون العراقيالرقابة المالية على تنفيذ الموازنة في الزهاوي،  سيروان عدنان ميزرا2 
 .74ص، 2008، العراق_بغداد، النواب

 .74ص، مرجع سبق ذكره، الزهاوي  سيروان عدنان ميزرا3 
المتميز المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء ، الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكومي، صرارمة عبد الوحيد4 

 .135ص، 2005، مارس 8_9(الجزائر)جامعة ورقلة ، للمنظمات والحكومات
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الفردي  ءداالأوتطوير  والنتائج الآثاربل تتعداها إلى تقييم ، والمشاكل الانحرافاتكشف عن البمجرد تكتفي لا    -
 ؛الأعمالوالتنظيمي بشكل يكفل حسن سير 

التنفيذية  البرلمان للسلطة االتي منحه والإجازةترمي إلى التأكد من أن تنفيذ الميزانية العامة يسير وفقا للترخيص  -
 ؛وأجهزتها

 ؛ميزانية البنود ةالتي تنطلق منها الميزانيات العامة خاص والأهدافتعتبر من أهم المرتكزات    -
احترام وتطبيق القوانين  درجاتهم ومواقعهم على اختلافمن أهم الوسائل التي تلزم جميع الموظفين على هي  -

 ؛والتنظيمات المعمول بها
الرقابة ومتابعة التقارير التي تقدم للمستويات العليا  خلالتساهم في اكتشاف المتفوقين في مهامهم وذلك من  -

 1.وتشجيع وتحفيز المتفوقين ءداالأوهذا من أجل تعزيز وتطوير 

 الرقابة المالية مقوماتو أهداف : الثاني المطلب

  : وتتلخص فيما يلي: أهداف الرقابة المالية .1
  الأغراضالعامة في  الأموال استخداموالتأكد من حسن ، مقرر لهو تم وفقا لما ه الإنفاقالتحقق من أن  

 2؛والكشف عما يقع في هذا الصدد من مخالفات انحرافو المخصص لها دون إسراف أ
أوجه سوء  التقصير في تحصيلها وغير ذلك منو أ والإهمالوالسرقة  التلاعبالعامة من  الأموالالمحافظة على  

 3؛الأشكالوالمحافظة عليها من كل ضياع بأي شكل من ، عدم حمايتهاو ستعمال أالا
العديد  عتمادات المقترحة ولتحقيق هذا الهدف وضع المشرعلإل وعقلانيواستعمال سليم   ضمان تسيير حسن 

التي تؤدي  إجازة الميزانية من جهة والبحث عن مواضع الخلل احتراممن القواعد القانونية والتنظيمية لضمان 
من جهة ومن  المكلفينالأعوان المرتكبة عند تنفيذ الميزانية من طرف  والأخطاءالعمومية  بالأموالإلى المساس 

  4.العقوبات المختصة في تقرير تجاوزات يتم إحالة مرتكبيها على السلطاتو جهة أخرى فعند وجود أخطاء أ
 
 

                                                             
 .136ص، مرجع سابق، صرارمة عبد الوحيد1

( مصر) الإسكندرية، وقستالانتصار لطباعة الا، مطبعة 2ق، طالرقابة المالية النظرية والتطبي، عوف محمود الكفراوي 2 
 .22ص2002

 .174ص، 2003، (مصر) الإسكندريةالجامعية،  مالية العامة، الدارمبادئ ال، وآخرون دراز حامد عبد المجيد 3 

 .136ص، سابق ، مرجعصرارمة عبد الوحيد4 
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 : الرقابة الماليةمقومات  .2
، لنجاحه وفاعليته اللازمةمن الشروط  تعتبرووضوحه  الرقابيفبساطة النظام : الرقابيسهولة ووضوح النظام  -

 ؛عملية الرقابة وحدوث أخطاء فيها يإرباك ف لىيؤدي إ الرقابيالنظام  فيأي تعقيد  لان
ب يج لافمث، موضوع الرقابة لجهةطبيعة عمل او نشاط الرقابة  لائمي أنب يج: يالرقابمة النظام لائمرونة وم -

بد من لاعن ذلك  لافض، كات القطاع العامشر  فيعنها  إدارات الدولة فيوالفحص  المراجعةبرامج  تختلف أن
 ؛البناء والإرشادالتوجيه  خلالوذلك من ، هنجاحلضمان فاعليته و  بالمرونةيتصف نظام الرقابة  أن

من  المطلوببالعدد  بالاكتفاءتكاليف الرقابة  يف الاقتصاديتمثل : الرقابيتكاليف العمل  يف الاقتصاد -
 1.الأجهزةالرقابة واختصاصات هذه  لأعمالالفعلية  الحاجةيتعدى  لاوالذي  الموظفين

 أنواع الرقابة المالية: الثالث المطلب

   : التاليو عدة معايير نذكرها على النحيمكن التمييز بين عدة أنواع من الرقابة المالية وذلك حسب 

 : ثلاثة أنواعلى عيمكن تقسيم عملية الرقابة حسب توقيت حدوثها : من حيث توقيت عملية الرقابة 
 ؛التجاوزات قبل وقوعهاو أ الأخطاءالوقائية بمعنى أنها تمنع و وهي الرقابة المانعة أ: رقابة مسبقة .1
 ؛الاقتصاديةداخل الوحدة  بالاستمراريتميز هذا النوع من الرقابة : رقابة مستمرة .2
 2.وهي الرقابة التي تتم بعد انتهاء الفترة المالية المطلوب فحصها: اللاحقةو الرقابة النهائية أ .3
  : وحسب هذا المعيار نجد نوعين من الرقابة المالية: من حيث الجهة التي تتولى الرقابة 
الموضوعة من قبل المنشاة للمساعدة في تحقيق  والإجراءاتوالوسائل ، الخطة التنظيميةهي : الرقابة الداخلية .1

 ؛الخ....الإدارةمة وكفاءة تنفيذ أعمال المنشأة وتطبيق سياسات سلا من  التأكدو نح، الإدارةأهداف 
تتمثل في رقابة  لتنفيذيةتتبع السلطة ا لا التي وهي تلك الرقابة التي تمارسها الجهات: الرقابة الخارجية .2

 .السلطة التشريعية
 : (الرقابة المحاسبية المستندية)الاقتصاديةالرقابة المحاسبية والرقابة  
 ؛واللوائح والتعليمات والقوانين الموضوعة الإجراءاتبغرض التأكد من تنفيذ : الرقابة المحاسبية .1

                                                             

 .97-96ص، مرجع سبق ذكره، سريوان عدنان مبزرا الزهاوي 1 

شعبة ، متطلبات شهادة ماسترمذكرة مقدمة لاستكمال ، دور الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات العمومية، فاروق زالسي لطفي2 
 .39ص، 2015، الوادي، جامعة الشهيد حمة لخضر، تخصص اقتصاد عمومي وتسيير المؤسسات، علوم اقتصادية
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استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام  ةوتعني التأكد من كفاء: (الأداءعلى / التقييمية)الاقتصاديةلرقابة ا .2
 1.المخططة الأهدافلتحقيق 

 أنظمة تنفيذ الرقابة الماليةو أساليب و مراحل : المبحث الثاني

 سنقوم في هذا المطلب بمعرفة أهم المراحل والأساليب والأنظمة التي تعتمدها الرقابة المالية.

 مراحل تنفيذ الرقابة المالية: الأول المطلب

   : القيام بعملية الرقابة المالية تمر بأربع مراحل أساسية هي نإ

تعد و  قبل القيام بعملية الرقابة يجب تحضير فريق العمل الذي سوف يقوم بعملية الرقابة: الإعداد مرحلة : أولا -
باقي بصورة جيدة على ذلك سوف ينعكس  الأكفاء حيثأفراد العمل  للاختيارالمراحل الهامة  هذه المرحلة من

  ؛لالمراح
هذه المرحلة يقوم فريق عمل الرقابة بجمع البيانات المالية من مصادرها في : مرحلة جمع البيانات : ثانيا  -

المحفوظة على أجهزة الحواسيب واستخراج هذه البيانات و المحاسبية أ السجلاتسواء كانت محفوظة في 
 ؛وجدولتها للقيام بالعملية التي ستليها

في هذه المرحلة يقوم المراقب المالي بمقارنة البيانات التي حصل عليه مع ما : مرحلة الفحص : ثالثا -
 ؛التحليل الماليو تتمثل في الموازنة التخطيطية و لمالي بأدوات الرقابة المالية مخطط وهنا يستعين المراقب او ه

التقرير  لإعدادمن العمليات السابقة يأتي دور رئيس فريق عمل الرقابة  الانتهاءبعد : التقارير المالية: رابعا -
وهذه التقارير .منها الانتهاءالمالي للمدير ليصبح على علم بكل العمليات المالية أثناء تنفيذ الخطة المالية وعند 

مدى بأشكال أخرى تظهر و عرضها على شكل رسوم بيانية أ إما خلاليجب أن تكون مختصرة وذلك من 
 2.التغيرات المالية التي تحدث في المنشأة وتعرض أسباب المشاكل المالية

 

 

                                                             

 .88ص، 2014-ردنا –عمان–الطبعة الأولى، الأكاديميون للنشر والتوزيع، "الإدارة المالية العامة" ، حسن محمد القاضي1 

مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص ، العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكومي الأموالالرقابة على ، بدوي عبد اللطيف2 
 .32-30ص ، 2017-2019معة زيان عاشور الجلفة لسنةجاعلوم السياسية، كلية الحقوق وال، إدارة ومالية
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 مراحل تنفيذ الرقابة المالية :  01الشكل رقم

 
 .من إعداد الطالبة: المصدر

 أساليب تنفيذ الرقابة المالية: الثاني المطلب

  : كالآتية لتنفيذ الرقابة المالية نيظمة اغلب الدول بتحديد أساليب معلقد ذهبت قوانين وأن

تتولى جهات الرقابة إجراء رقابة عامة وتفصيلية على جميع  الأسلوبوفقا لهذا : الرقابة الشاملة: أولا -
رقابة الشاملة على قطاع معين وفي قد يتم تحقيق و أ، تمارسها الجهات الخاضعة للرقابة حيث المالية المعاملات

 ؛المجالاترقابة إجمالية على باقي و أ، الإداريةالمالية للوحدة  الأعمال مجالاتمجال نوعي معين من 
المالية المراد مراقبتها وفحص  المعاملاتيتم اختيار عينة من بين  الأسلوبوفقا لهذا : الانتقائيةالرقابة : ثانيا -

 الانتقاليةويمكن استخدام أسلوب الرقابة .المالية للجهة الخاضعة للرقابة للأعمالتلك العينة كنموذج قياسي 
 ؛والعينة العنقودية، العينة الاحصائية، العينة العشوائية: هي بطرق متعددة

حيث ، الإدارةيتضح أسلوب الرقابة المستمرة في الرقابة الداخلية التي يمارسها محاسب : الرقابة المستمرة :ثالثا -
 ؛للمستندات والقيود الحسابية للجهة الخاضعة للرقابة طوال العاميتم الفحص والمراقبة بشكل دائم ومستمر 

تنفيد الرقابة المالية

مرحلة الاعداد

مرحلة جمع البيانات

مرحلة الفحص

ةمرحلة التقارير المالي
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كأن تقوم أجهزة الرقابة الخارجية بمراجعات ، السنة خلالوتتم الرقابة على فترات دورية : الرقابة الدورية: ابعار 
 جهة الرقابةو أ، الإدارةفي حالة جرد المخازن والعهد في فترات تحددها و أ، دورية لبعض الوحدات الخاضعة للرقابة

صدار التقرير الرقابي السنوي و ام حالة إجراء الرقابة السنوية على الحسابات النهائية لكل عفي و أ  1.ا 

 الرقابة الماليةتنفيذ  أنظمة : الثالث المطلب

  : (السابقة)الرقابة المالية القبلية .1

للنفقات تطبق الرقابة القبلية .العمومية الخزينةمن  الأمواليقصد بالرقابة القبلية كل عملية مراقبة تتم قبل خروج  
صة اخلا الحساباتوعلى ، حقةالمل لميزانياتوا لتابعة للدولةا الإداراتو ؤسسات المعلى ميزانيات  ابهيلتزم  يتال

وميزانيات ، داري الإؤسسات العمومية ذات الطابع الموميزانيات ، ميزانيات البلدياتو ، ياتلاوميزانيات الو ، للخزينة
 الإداري  ؤسسات العمومية ذات الطابعالموميزانيات ، لمهنيوا فيالثقاو ومية ذات الطابع العلمي ؤسسات العمالم
 .ماثلةمال

 : ات العموميةتنفيذ النفق أثناءرقابة مالية مرافقة  .2

يتولى المحاسب العمومي حيث ، العامة يقوم بها المحاسب العمومي أثناء تنفيذ النفقاتالتي  الآنية الرقابةوهي 
العمليات المالية التي يتم دفعها بدون  باستثناء تلك، العمليات المالية أثناء تنفيذها الرقابة المالية المحاسبية على كل

 الأموالالمحاسب العمومي إلى المحافظة على  وتهدف رقابة، والتي تكون موضوع تسوية بعد الدفع، أمر مسبق
وتتمثل رقابة ، التحصيل غير القانونيو ة الدفع أمسؤولي تجنبو ، العامة للدولة والأعباءتخفيض التكاليف ، العامة

 2رفضها.و إما الموافقة على النفقات أ: في المحاسب العمومي على تنفيذ النفقات العامة

 : (ةاللاحق) الرقابة المالية البعدية .3

 لمتمثلةاو من الرقابة  خرآقررت السلطة التشريعية وضع نوع حيث ، كاف يروجود الرقابة القبيلية غ   أنر هامن الظ
الرقابة  هذهدور  تيث يأحي، لماليةة مشروعية تنفيذ العمليات امراقب فيتتمثل مهمتها  تيالو الرقابة البعدية  في أساسا
تشية العامة المفتسياسي كل من القضائي و ال، داري الإذه الرقابة ذات الطابع هب يقومو تنفيذ النفقات العمومية  عند

                                                             

 .95ص، ابقجع سمر ، وآخرون  سيروان عدنان1 
يعدل ويتمم المرسوم ، 2009نوفمبر 16ه الموافق ل1430ذي القعدة  28في  مؤرخ 374-09من المرسوم التنفيذي  02المادة2 

والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي  1992نوفمبر 14الموافق ل 1413جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  414-92التنفيذي رقم 
 .03ص 67العدد، يةالرسمية للجمهورية الجزائر  الجريدة، بها يلتزم



للرقابة المالية ونفقات التجهيزات العمومية. نظري الإطار الالفصل الأول :   
 

 

 
14 

 الشعبي لمجلسا لىبينما يتو ، الرقابة القضائية لىالذي يتو مجلس المحاسبة و  الإداريةالرقابة  لىتتو  تيللمالية ال
يكمن هاز الجذا هو ، ةنجاع أكثريكون  خرآهاز بج الأخيرةالسنوات  في الأخير هذازود و ، الرقابة السياسية يالوطن
 1.الأمةمجلس  في

 نفقات التجهيزو  عموميات حول النفقات العامة: المبحث الثالث

شباع حاجاته العامة حيث تعتبر  النفقات العمومية أداة مهمة من أدوات السياسة المالية لتحقيق أهداف المجتمع  وا 
 قسم نفقات تجهيز.و تنقسم إلى قسم نفقات تسيير 

 ماهية النفقات العامة: الأول المطلب

  : عناصرهاو  العامةتعريف النفقات  .1
سد إحدى الحاجات  الإدارات العامة مبلغا معينا لغرضو النفقة العمومية هي صرف إحدى الهيئات : 01تعريف -

 2؛العامة
، يصدر عن الدولةمبلغ من المال  الله على انهاتعتبر النفقات العمومية حسب الدكتور خبابة عبد : 02تعريف -

 3؛معنوي عام بقصد تحقيق منفعة عامة شخص أيو أ
أنها استخدام مبلغ نقدي من قبل هيئة عامة بهدف و أ، تلك المبالغ التي تقوم بصرفها السلطة العمومية: 3تعريف -

 4؛إشباع حاجة عامة
النقدية التي تصرفها الدولة بواسطة  المبالغهي كل  امةأن النفقات الع استخلاصما سبق يمكن  خلالمن  -

 .بغرض إشباع الحاجات العامة، التابعة لها والمؤسسات والإداراتالهيئات 

  : ةالتالي الأمورفي  عناصر النفقة العامةريف تتحدد االتع لى هذهوبناء ع

 ؛نفقة العامةللالصفة النقدية  -
 ؛بالإنفاقشخص القائم لصفة العامة لال -

                                                             

، ج ر، المفتشية العامة يحدد صلاحيات 2008سبتمبر  6الموافق ل  1429رمضان  6 مؤرخ في 272-08المرسوم التنفيذي رقم 1 
 .11ص، 2008، 50العدد 

 .23ص، 2003، الجزائر، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع –المالية العامة  –يسرى أبوالعلا ، محمد الصغير بعلى2 
 .58، ص2009، مصر، الإسكندريةالجامعة للنشر، مؤسسة شباب ، اساسيات في اقتصاد المالية العامة، الله خبابة عبد3 
، 2003احة المركزية بن عكنون، الجزائر، الس، ديوان المطبوعات الجامعية، اقتصاديات المالية العامة، محمد عباس محرزي 4 

 .65ص
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 1.دف النفقة العامةهالصفة العامة ل -
 : تقسيمات النفقات العامة .2
 : التقسيمات العلمية للنفقات العامة .أ

  : من أهم التقسيمات العلمية التي تستند إلى معايير واضحة ودقيقة نجد التقسيمات التالية

  : تقسيم النفقات بحسب انتظامها ودوريتها .1
 تقسم النفقات إلى نفقات دورية)عادية(، ونفقات غير دورية )غير عادية(، وذلك بحسب انتظامها.2

 : النفقات حسب أغراضهاتقسيم  .2

، أي تقسيم النفقة بحسب أغراضها وأهدافها تقسيما حديثا نسبيا، ويسمى أيضا بالتقسيم الوظيفي للنفقات العامة
فيتم تبويب ، فالتقسيم الوظيفي يظهر النفقات العامة حسب الوظائف والنشاطات المختلفة التي تقوم بها الدولة

،  نفقات عامة اقتصادية: كل مجموعة لوظيفة معينة من هذه الوظائف النفقات في مجموعات متجانسة تخصص
  3.ماليةو اجتماعية إدارية عسكرية 

  : تقسيم النفقات بحسب نطاق سريانها .3

 4.تقسم النفقات حسب نطاق سريانها إلى نفقات عامة مركزية ونفقات عامة محلية 

  : القومي الإنتاجتقسيم النفقات بحسب آثارها في  .4

 5.النفقات العامة بحسب آثارها في الإنتاج القومي إلى نفقات حقيقية ونفقات تحويليةتقسم 

                                                             

مذكرة مقدمة لاستكمال ، دورها في تسيير النفقات الملتزم بها في الإدارات العموميةو الرقابة المالية ، درمان يمينة، ديلمي ليلى1 
 .24-23ص، المركز الجامعي تيسمسيلت، 2017-2016، متطلبات شهادة ماستر في علوم التسيير

 .41ص، م2015، الأردن_عمان، والتوزيعدار الثقافة للنشر ، 9لعامة والتشريع الضريبي، الطبعةالمالية ا، حمود القيسي أعاد2 

 .43ص،  مرجع سابق، حمود القيسي أعاد3 

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، العام للاقتصادمدخل لدراسة أصول الفن المالي : أساسيات المالية العامة، حشيش عادل أحمد4 
 .71ص، م1992، بيروت

 .265_ 264ص، م0032، الإسكندرية، الدار الجامعية، المالية العامةمبادئ ، دراز حامد عبد المجيد وآخرون 5 
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 : التقسيمات الوضعية للنفقات العامة .ب

فالدول تتبنى .والمالي والسياسي والإداري  الاقتصادييختلف التقسيم الوضعي من دولة إلى أخرى بحسب نظامها 
لذلك يصعب الحديث عن تقسيم محدود ، والظروف الخاصة بتلك الدول لاعتباراتفقا لو تقسيمات متباينة تتماشى 

تقسيم جاري الذي ينقسم إلى نفقات جارية ، تقسيم إداري : وعليه نشير إلى بعض نماذج التقسيمات الوضعية، وشامل
 1.نفقات توزيعو نفقات تجهيز و الذي ينقسم  أيضا لنفقات تسيير و كذلك تقسيم اقتصادي و ، نفقات رأسماليةو 

تقسيمات النفقات العمومية : 02الشكل رقم

 
 .من إعداد الطالبة: المصدر

   

 

 

                                                             

 .61ص، م2012، الجزائر، دار الكتاب الحديث، الرقابة المالية على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارن ، بن داود إبراهيم1 

تقسمات النفقات العامة

تقسيمات التشريع 
الجزائري

نفقات 
التجهيز 

او 
الاستثمار

نفقات 
التسيير

تقسمات نظرية

نفقات الخدمات
و نفقات 
تحويلية

نفقات ادارية و 
نفقات 

استثمارية

نفقات حقيقية و 
يةنفقات تحويل

عاديةنفقات
و نفقات 
غير عادية
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  : أعوان تنفيذ النفقات العمومية .3
  : الآمر بالصرف .أ
الآمرون بالصرف هم أشخاص يخول لهم القانون : فإن (21-90 )من قانون  23حسب المادة : تعريفه .1

 1.المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مدراء و أ، الجماعات المحليةو بتنفيذ ميزانية الدولة أ
بالصرف  الآمرون يكون : على مايلي 50/202من المرسوم  12تنص المادة : أصناف الأمرين بالصرف  .2

تم  02وبموجب مادته  1992وبصدور قانون المالية التكميلي لسنة .ثانويينو أ رئيسيينو إما ابتدائيين أ
ماون من جهة أولى يرئيسو إما أوليون أ الآمرون وأصبح  90/21تعديل المادة من قانون  ثانويون  وا 

 2.ن من جهة ثانيةو أحاديو أ
بالدفع فيما  لتنفيذ الميزانية من التزام بالنفقة وتصفية وأمر الإداريةيقوم بالمراحل و فه: بالصرف الآمرمهام  .3

بالصرف استنادا الآمر وقد تم تسمية ، الإرادات ثبات وتصفية فيما يتعلق بعملياتوا يخص عملية النفقات
هذه  بالصرف وهذا ما يدل على أهمية الأمرللمهمة الثالثة المكلف بها في إطار تنفيذ النفقات العامة وهي 

 3.بوجه عام الإيراداتالمرحلة بالخصوص وأهمية العمليات المتعلقة بالنفقات مقارنة بالعمليات التي تخص 
  : المحاسب العمومي .ب

  : المحاسب العمومي تعريف .1

، الأحكاميعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه  ": المحاسب العمومي كمايلي 90/21من القانون  22تعرف المادة 
 : ةبالعمليات التالي،  22و 18عن العمليات المشار إليها في المادتين  لافض، كل شخص يعين قانونا للقيام

 ؛ودفع النفقات الإيراداتتحصيل  -
 ؛المواد المكلف بها وحفظهاو أ الأشياءو القيم أو السندات أو أ الأموالضمان حراسة  -
 ؛والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد الأموالتداول  -
 .حركة حسابات الموجودات -

                                                             

الصادر سنة  35الجريدة الرسمية العدد، بالمحاسبة العموميةالمتعلق ، 1990 أوت 15المؤرخ في ، (21-90)من القانون  23المادة 1 
1990. 

يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف  1991سبتمبر 7المؤرخ في  91/313من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة 2 
 .1648ص، م1991،  43عدد، ج ر، والمحاسبون العموميون وكيفياتهم ومحتواها

 .86ص، مرجع سبق ذكره، راهيمبن داود إب3 
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 1.ويخضعون أساسا لسلطته، ويتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية

  : العموميمهام المحاسب  .2

تنفيذ  الدفع للنفقات التي تعد كمرحلة رابعة من مراحلو أ للإيراداتالمحاسب العمومي يراقب مشروعية التحصيل 
 : وهي، لذا فالمحاسب قبل قبوله دفع النفقة عليه أن يتحقق ويدقق في مجموعة من العناصر، النفقة

 ؛مفوضاو ثانويا أو بالصرف سواء أكان رئيسيا أ الآمرمراقبة صفة  -
 مالالتزابالصرف مع القوانين والتنظيمات المعمول بها فيراقب عملية  الآمرمطابقة العمليات التي يقوم بها  -

 ؛بالصرفبالأمر  والتصفية
 ؛المعنية الإدارةفي ميزانية  الاعتمادات النظر في مدى توفر   -
 ؛رضةالتأكد من أن الديون محل النفقة لم تسقط آجالها وأنها ليست محل معا   -
 ؛للدفع الابرائي مراعاة الطابع   -
 2.التأكد من وجود تأشيرات عمليات المراقبة المحددة قانونا   -
  : مراحل تنفيذ النفقات العمومية .4

، بالصرف مرالآبعهدة ويكون انجاز هذه المرحلة  الإداريةيتم تنفيذ النفقات العمومية في مرحلتين تتمثل في المرحلة 
 .أوكلها المشرع للمحاسبين العموميينو ( تأدية النفقات) المرحلة المحاسبية يطلق علها مصطلح و 

  : المرحلة الإدارية لتنفيذ النفقات العمومية .1
 مثل الالتزام همزة الوصل الشرعيةيو ، يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين : (التعهد)لالتزام ا -

فأول خطة لتنفيذ ، بين غيرها من المتعاملين من جهة أخرى و ، بين المؤسسة بصفتها شخصية معنوية من جهة
إذا تعلق الأمر بتوظيف ، عقد العمل: الذي يتمثل فيو تكون بالالتزام  دالمور و النفقة العمومية بين المؤسسة 

 3.شخص للاستفادة من خدمات محددة يقدمها المتعامل
 تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العموميةو تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية : التصفية -

                                                             

 .1134ص، من نفس القانون  21المادة 1 

 .89ص، مرجع سبق ذكره، بن داود إبراهيم2 

 .المرجع نفسه، (21-90)من قانون  19المادة 3 
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ذلك بمقارنة ما تم تجسيده على و تسليم البضاعة المطلوبة منه و أ، إنجازها، تبدأ مباشرة بعد إتمام المتعامل معهو  
من  (الأمر بالخدمةو طلبية أو كانت عقد عمل أسواء )وفق وثيقة الالتزام متفق عليه و ماهو ، ارض الواقع من جهة 

 .جهة أخرى 

، يتم تحديد مدى التزام المتعامل معه بالوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه، بناءا على عملية المقارنة هذهو 
المؤسسة )لالتزام المبرم بين الجانبين ا وفق بنود، بتحديد مدى الالتزام هذاو وفق وثيقة الالتزام التي وقع عليها 

 .يتم تحديد مبلغ النفقة تحديدا دقيقا بما يتناسب مع ضمان مصلحة كل جانب من الجانبين( المتعاملو 

لذلك فإن التصفية تتمثل في التأكد من الوقائع التي يرتكز عليها الدين العمومي وبالتالي فهي عملية ميلاد الدين 
مطالبة بتسديد المبلغ الذي تم و ، المؤسسة مدينة للمتعاملتصبح  ذلك لأنه مباشرة بعد الإنتهاء منها، العمومي

 .1تحديده بعد انجاز هذا الأخير لتعهداته

ينفذ على شكل أمر و ، أمر بموجبه دفع النفقات العموميةالإجراء الذي ي الحوالاتتحرير و أ: الأمر بالصرف -
عندما يكون صادرا عن  على شكل حوالة دفعو بالصرف عندما يكون صادرا عن الآمر بالصرف الرئيسي أ

 .الآمر بالصرف الثانوي 

أما حوالة الدفع فتسدد عن طريق ، الخزينة الرئيسيةو إن الأمر بالصرف يتم تسديده عن طريق الخزينة المركزية أ
المدعمة للنفقة و مدعم بالوثائق المحاسبية المثبتة  حوالة الدفعو على أن يكون الأمر بالصرف أ، الخزينة الولائية

المدون عليها بصفة واضحة و التي يجب أن تكون وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بموضوع النفقة  الفاتورةخاصة 
إلا في حالة بعض الحالات الاستثنائية ، ذلك لكون الدولة لا تسدد أي نفقة مسبقا" مؤداةخدمة "وأ" بضاعة مستلمة"

كالتسبيقات ، ق النصوص التشريعية المعمول بهاالتسبيقات الأخرى المرخص بها وفو ، كنفقات تنقل الموظفين
 2.الممولو الممنوحة على الصفقات العمومية الجزافية 
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  : المرحلة المحاسبية لتنفيذ النفقات العمومية .2
الذي يسمح  الإجراءو فبالرغم من أن الدفع ه 1، يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي :الدفع -

بالتالي إبراء ديونها العمومية إلا أن هذا الإجراء لا و ، اتجاه المتعاملين معها، بالوفاء بالتزاماتها الماليةللمؤسسة 
 : يمكن إنجازه إلا إذا توفرت الشروط التالية

استوفت الشروط  نقصد بذلك أن تكون النفقة قدو ، الأنظمة المعمول بهاو مطابقة العملية مع القوانين  -
 ؛بطبيعتها ذلك لكون كل صنف من النفقات النصوص القانونية التي تحكمه القانونية الخاصةالإجراءات و 

هي ممضاة " الأمر بالدفع"يقصد بذلك وجوب التأكد من أن حوالة الدفع و  ،المفوض لهو أ صفة الآمر بالصرف -
التأكد من أن المعني لابد من ، أما إذا كانت ممضاة من قبل الآمر بالصرف المفوض، من قبل الآمر بالصرف

 ؛مفوض للتوقيع على هذا الصنف من النفقات مع التأكد من توقيعه
الآمر )ويقصد بذلك أن تكون عملية التصفية قد أنجزت من قبل المخول له قانونا ، شرعية عملية التصفية -

ذلك و لية مع وجوب تأكيد المكلف بعملية التصفية إنجاز العم، (الآمر بالصرف المفوضو بالصرف شخصيا أ
 "أو ".تم استلام البضاعة المبينة على هذه الفاتورة وفق الشروط المتفق عليها ":بتسجيل إحدى العبارتين التاليتين

ذلك بحسب طبيعة النفقة مع وجوب و ".وفق الشروط المتفق عليها، تم انجاز الخدمة المبينة على هذه الفاتورة
 ؛التصفية مباشرة بعد هذه العبارة المضافة على الفاتورةإمضاء الآمر بالصرف المشرف على عملية 

 2؛أنها محل معارضةو الديون لم تسقط أجالها و ، اتالاعتمادتوفر  -
عدة و نفقة قد تتطلب تأشيرة أالأي ، الأنظمة المعمول بهاو تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين  -

المحاسب العمومي التأكد من أن النفقة تتوفر على ما يجب  علىو هذا بحسب طبيعة النفقة و تأشيرات مراقبة 
 ؛توفره من تأشيرات مراقبة وبما تتطلبه طبيعتها

عليها لتحديد هوية  يقصد به وجوب التأكد من أن الوثائق المعتمدو ، الصحة القانونية للمكسب الإجرائي -
إعفاء المحاسب العمومي من  ونية بما يسمح منالقوة القانو توجيه مبلغ النفقة لفائدته لها من الشرعية و المستفيد 

 3.أية مسؤولية بعد عملية الدفع

 

 

                                                             

 .المرجع نفسه، (21-90)من قانون  22المادة 1 
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كلية العلوم ، رسالة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصاديةلعمومية في ترشيد النفقات العامة، مساهمة المحاسبة ا، الأسود الصادق3 

 . 37ص، 2011، 03جامعة الجزائر، الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
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  : (التسخير)غض النظر  إجراءات -3

غير مؤسس فإنه  في حالة اقتناع الآمر بالصرف بأن الرفض النهائي للتسديد الصادر عن المحاسب العمومي
أن يقوم بتسديد و غض النظر  المحاسب العموميأن يطلب كتابيا من  (21-90)من القانون  47وفقا للمادة 

في هذه الحالة يعفى المحاسب العمومي من كل مسؤولية قد و ( مسؤولية الآمر بالصرف)تحت مسؤولية ، النفقة
رفاقه بنسخ و ، تنجر عن عملية الدفع هذه على شرط أن يقوم بتحرير تقرير مفصل عن تفاصيل أسباب الرفض ا 

رسالها جميعا إلى وزارة المالية خلال فترة و ة بالنفقة موضوع التقرير من وثائق المحاسبة المتعلق يوما من  15ا 
 1.تاريخ الدفع

في حالة ما إذا كان سبب رفض  في جميع الأحوال لا يمكن للمحاسب العمومي الرضوخ لهذا التسخيرو إلا أنه  
 : الدفع لأحد الأسباب التالية

انعدام ، طابع النفقة غير إبرائي، إثبات أداء الخدمة انعدام، للدولةعدا بالنسبة  ما، عدم توفر الاعتمادات 
 2.عليه في التنظيم المعمول به تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصاو أ، تأشيرة مراقبة الموافقة

 الشكل رقم03:  مراحل تنفيذ النفقات العمومي

 

 

 .من إعداد الطالبة: المصدر

                                                             

 المرجع نفسه.، (21-90)من قانون  47دة الما1 

 .المرجع نفسه، (21-90)من قانون  48المادة 2 

• الالتزام 

• التصفيةالامر بالصرف          

• الامر بالدفع

المرحلة 
الادارية

• المحاسب العمومي    
المرحلة الدفع      

ةالمحاسبي
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 ماهية نفقات التجهيز: الثاني المطلب

كعموميات عن و .التسييرنفقات و العامة  للإيراداتإضافة ، العامة للدولة الميزانيةتعد نفقات التجهيز إحدى مكونات 
  : عريف نفقات التجهيزتسنتطرق ل المكون هذا 

  : نفقات التجهيزتعريف  .1
 pnb الإجماليالذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني  الاستثمارهي تلك النفقات التي لها طابع : 1تعريف -

والتي ، والإدارية الاجتماعية الاقتصاديةالهيكلية  الاستثماراتوتكون هذه النفقات من  البلادوبالتالي ازدياد ثروة 
ة إعانات التجهيز المقدمة لبعض المؤسسات العمومي الاستثماراتتعتبر مباشرة باستثمارات منتجة ويضيف لهذه 

من أجل  الخ....حيلاالف، القطاع الصناعي الاقتصاديةوبصفة عامة تخصص ميزانية التجهيز للقطاعات 
تجهيزها بوسائل للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة في الوطن وهي تمثل المخطط الوطني السنوي الذي يتم 

هذه النفقات توزع على شكل مشاريع  حيث أن، الاقتصادية البرامج ةلميزاني قانون كوسيلة تنفيذيةال إعداده في
وتمويلها يتم من قبل الخزينة العمومية للدولة بنفقات نهائية كما قد يتم .القطاعات قتصادية توزع على كافة ا

 1؛رخص التمويل خلالمن البنك أي و تمويلها بنفقات مؤقتة في شكل قروض وتسبيقات الخزينة أ
النفقات ذات الطابع " بأنها لجزائرا فيالعمومية  بالمالية لمختصينيقصد بنفقات التجهيز حسب ا: 2تعريف -

الطابع  العمومية ذات الاستثماراتهي عبارة عن و ، السنوي للتنمية المخططلتنفيذ  المخصصةالنهائي 
تتمثل أساسا في الاعتمادات المالية المخصصة بالميزانية  على هذا فنفقات التجهيزو .الاجتماعيو الاقتصادي 

في مختلف ، القاعديةو أ الأساسيةلاسيما في انجاز الهياكل و ، المرصدة لانجاز استثماراتو العامة للدولة 
، الحديديةالسكك ، مشاريع الطرقاتذلك مثل و ، الثقافيةو الرياضية و الإدارية و الاقتصادية و القطاعات الاجتماعية 

بالتالي تعد هذه النفقات ذات و .الخ...السكن، التربوية المنشآت، العمومية الإداراتمباني ، الموانئو  المطارات
 2.جعةر تمس يرغو منتجة للربح أ ريلكونها غ، يطابع نهائ

  : خصائص نفقات التجهيز .2
أي ، تعد نفقات منتجةفإن نفقات التجهيز ، تةحب استهلاكيةتعد نفقات تي ال يرعكس نفقات التسي: الإنتاجية -

نتاج غو أ، لاحيالفو القطاع الصناعي  فيإما إنتاج مادي كنفقات التجهيز يتولد عنها   المنشآتمادي كنفقات  يرا 
 ؛ينمهلالتكوين او البحث العلمي و ي قطاع التعليم العالو  التربوية

                                                             

 .quizlet.com/Quizlet/ : http//نفقات التسيير والتجهيز  1 

مجلة الأكاديمية للدراسات ، الجزائر الإطار التنظيمي والميزانياتي لتسيير وتنفيذ نفقات التجهيز في،  9201، يوسف جيلالي2 
 .16ص، الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 02العدد ، 11المجلد، والإنسانية الاجتماعية
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فإن نفقات ، ضحملا الإداري ايدة بسبب طابعها حتعد م يتال التسييرأيضا نفقات بخلاف : تدخليهنفقات  إنها -
ذلك أن زيادة نفقات و ، الاقتصادية الأوضاععلى  للتأثيرأي تستعملها الدولة ، تدخليهنفقات  عتبرتالتجهيز 

 ؛التشغيلو  الاستثماروو النم كمعدلات الاقتصادية المؤشرات مختلفعلى  التأثيرالتجهيز من شأنه 
تكتسي الطابع  لابالتالي فإنها و .مسترجعةير غأن نفقات التجهيز تعد نفقات ، الخاصيةبهذه  يقصد: نهائية -

على عوائد  الحصول لأجلتوظيف رؤوس أموال من قبل الدولة  بر بمثابةتعتلا عنى أنها مب، الاستثماري 
 ؛ريفيها مع نفقات التسي تشترك الخاصيةهذه و .مالية

ضع لتوفر خيو ، المخصصة لها اتعتمادالاحجم  يف الاستقراربعدم  نفقات التجهيز تتميز: عدم ثبات الحجم -
حيث ، الجزائر فيتتجلى هذه الظاهرة خصوصا و .ريالتسيتغطي نفقات  تيإيرادات عمومية فائضة عن تلك ال

إذ كلما ارتفعت هذه الأخيرة ، بصفة واضحة لمداخيل الجباية البترولية في الجزائر يخضع حجم نفقات التجهيز
 ؛العكس صحيحو المخصصة للتجهيز  اتالاعتمادارتفعت 

فإن نفقات ، التنفيذو  يرالتحض فيما بالبساطة تتسم نوعا  يتال ريعكس نفقات التسي على: خاصية التعقيد -
طرق و  تحضريهاو بها تتميز بالتعقيد فيما يتعلق بطرق تقديرها  المتعلقة المشاريعنظرا لضخامة و ، التجهيز
 1.تنفيذها

  : تقسم كما يلي  : التجهيزتقسيم نفقات  .3
 : يأبواب وه ةثلاين المالية توزع ميزانية التجهيزعلى ثوالمتعلق بقوان 07-84من قانون  35حسب المادة  
لى المنظمات و ك الدولة ألاي النفقات التي تستند إما إلى أمالمنفذة من طرف الدولة وتتمثل ف الاستثمارات  ا 

 .العمومية
 ؛الممنوحة من قبل الدولة الاستثمارإعانات  -
 ؛برأسمال الأخرى النفقات  -
 .هذا التقسيم يكون حسب العناوين -

: هي (عشرة قطاعات) تجمع نفقات التجهيز في عناوين حسب القطاعات: التقسيم حسب القطاعات 
 الأساسيةالمنشآت -الخدمات المنتجة  -حة والري لاالف -الطاقة والمناجم -الصناعة التحويلية-المحروقات 
 -المباني ووسائل التجهيز -والثقافية الاجتماعية الأساسيةالمنشآت  -التربية والتكوين -والإدارية الاقتصادية

 .إلى أن قد يضم عدد معين من الوزارات الإشارةتنمية مع القطاع لمخططات البلدية 

                                                             

 .17ص، مرجع سبق ذكره، يوسف جيلالي1 
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تقسم القطاعات إلى قطاعات فرعية وفصول ومواد حيث نتصور بطريقة أكثر وضوح ودقة : دالفصول والموار  
أن كل عملية مركبة من  حيث، الاستثمارالتي تمثل هدف برنامج  الاقتصاديةوذلك حسب مختلف النشاطات 

 : على فهي تشمل 2423كأن نقول مثال العملية رقم .وقطاع فرعي وفصل ومادةقطاع 
 ؛الصناعات التحويلية............................................ 2القطاع  -
 ؛التجهيزات................................... 24القطاع الفرعي  -
 ؛الصلب..........................................242الفصل  -
 1.للمواد الأوليةالتحويلات ........................................ 2423المادة -

  : نفقات التجهيز ميةأه .5
 المعيشي المستوى  تحسينو  الارتقاءأي ، الاجتماعيةو  الاقتصاديةتعد وسيلة الدولة لتنفيذ التزامها بتحقيق التنمية  -

ن ضمان و .المدنيتمع جملممثلي او  الحكومية الجهاتكل من  نتفاعلية بيو خططة مإطار عملية  يللمواطن ف  ا 
الشبكات  مختلفكتوفري ، الأساسية الخدماتمن  الاستفادةو ، الاستثمارية المشاريعمن  للاستفادةالتوزيع العادل 
 التربية، لمواصلاتا، الكهرباء، الغاز، الإنارة، الطرقات، ريالتطه، للشرب الصالحة المياهالضرورية من 

 2؛التنمية الاقتصادية تعد أحد أهم أهداف، التكوينو 
ن و  تيالو  (...موانئ، مطارات، طرقات( مختلفة تحتية ةبنيإنشاء  إلىترمي نفقات التجهيز  - عائد  لهايكن  لما 

 3؛الأجنبي الاستثمارجلب و اقتصادية  انطلاقةأنها ضرورية لتحقيق أية  إلا، اقتصادي مباشر
من  انطلاقاذلك و ، التشغيلوو النم معدلاترفع و خلق الثروة  إلىتؤدي نفقات التجهيز بسبب طابعها الديناميكي  -

 4.رببقيمة أكالمحلي زيادة الناتج ل يؤدي الإنفاق فيالكينزية القائلة بكون التوسع  وجهة النظرية

 

 

 

                                                             

 .نفقات التسيير والتجهيز نفس الموقع1 

علوم التسيير و كلية العلوم الاقتصادية ، أطروحة دكتوراه، الجزائر في دورها في التنمية المحليةو الجباية المحلية ، يوسف نور الدين2 
 .49ص، 2009-2010السنة اجلامعية ، بومرداس، جامعة أحمد بوقرة، العلوم التجاريةو 

 .2015، جامعة الشلف، العلوم السياسيةو كلية الحقوق ، مطبوعة جامعية، المالية العامة دروس في، يوسف جيلالي3 

 .18ص، مرجع سبق ذكره، يوسف جيلالي4 
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 الدراسات السابقة: المبحث الرابع

تنفيذ نفقات التجهيزات و العربية موضوع مكانة الرقابة المالية في مراقبة و ية تناولت العديد من الدراسات المحل
 : فيما يلي بعض من هذه الدراساتو التي تمكنا من الحصول عليها و العمومية 

 العربيةو دراسات المحلية ال: المطلب الأول

 : الدراسات المحلية .1
، العمومية وهي مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع الدولة والمؤسسات، دراسة الباحث بن داود إبراهيم .1

 الجزائر تحت عنوان الرقابة المالية على النفقات العامة بينمن جامعة ، 2002/2003للسنة الجامعية 
 في الاسلاميإلى إبراز عظمة التشريع  حيث يهدف الباحث من دراسته، والتشريع الجزائري  الاسلاميةالشريعة 
في مجال الرقابة المالية على النفقات العامة الإسلامية  الأنظمةحية لانظام اقتصادي يظهر مدى صإرساء 
 ؛حينو في كل وقت  ةللدول

تخصص مالية وهي مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في ، بلبالي عبد اللهو عز الإسلام و دراسة الباحثين الحمد .2
تحت عنوان دور الرقابة المالية في  درارمن جامعة احمد دراية أ ،2017/2018للسنة الجامعية ، المؤسسة

إبراز الدور الذي تلعبه الرقابة المالية في الدولة للحفاظ  إلىحيث تهدف هذه الدراسة ، ترشيد نفقات التجهيز
توضيح كيفية المراقبة على نفقات التجهيز في المؤسسة لتفادي و  العمومي الإنفاقعلى مواردها المالية وترشيد 

 ؛الجسيمة والأخطاء الانحرافات
تنفيذ نفقات و لميزانياتي لتسيير و هي مقال تحت عنوان الإطار التنظيمي و ، دراسة الباحث يوسف جيلالي .3

التعرف على تهدف هذه الدراسة إلى و ، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، 2019سنة ، التجهيز في الجزائر
 .مختلف مفاهيم نفقات التجهيزات العمومية في الجزائر

 : الدراسات العربية .2
تدعيم  قة بينلاواسط تحت عنوان العجامعة ، والاقتصاد الإدارةكلية ، دراسة الباحث الدكتور هاني حميد مشجل .1

الرقابة  هدف الدراسة معرفة مدى قابلية نظم، 2006سنة ، والمالي الإداري نظم الرقابة ومعالجة نواحي الفساد 
 ؛والمالي والقضاء عليه الإداري المالية للحد من نواحي الفساد 

وهي مقالة ، للدراسات المحاسبية والماليةأستاذ بالمعهد العالي ، عبد الصاحب نجم عبد دراسة الباحث الدكتور .2
حيث كان الهدف منها بيان مدى نجاح ، 2006اسة سنة أجريت هذه الدر ، رقابة في العراقال استراتيجيهبعنوان 

ظهار، الحكومية في رسم آلية للعملية الرقابية في العراق الأجهزةعلى  والإداريةالرقابة المالية  دور ديوان  وا 
عمله على ممارسة الرقابة المالية  لاقتصارباعتباره أعلى سلطة للرقابة المالية في العراق ، الرقابة المالية

 ؛الحكومية للأجهزةوالتدقيق المالي والحسابي 
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، جامعة الموصل، أستاذ قانون المالية العامة بكلية الحقوق ، دراسة الباحث الدكتور عبد الباسط علي جاسم .3
، مقال بعنوان الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في التشريع العراقيوهي  2010الدراسة كانت في سنة 

، المصري ، الأردني)دور الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة مع إجراء دراسة مقارنة للتشريعات  إبرازهدفها 
تضمنته هذه ساس التاريخي المعتمد لهذه التشريعات للوقوف على ما لأل والإشارة، (واللبناني، السوري 

   .الرقابة وتطويرهمدى اتفاق هذه التشريعات مع التشريع العراقي من أجل تفعيل دور  ىوالوصول إل، التشريعات

 الاختلاف بين الدراسات السابقةو أوجه الشبه : المطلب الثاني

 : أوجه الشبه .أ
التطرق إلى مختلف المفاهيم  خلالالدراسات السابقة تناولت موضوع الدراسة من جانبه العلمي من اغلب هذه  -

تنفيذ النفقات و لمكان الرقابة المالية في مراقبة  طرق توكذا ال، والرقابة ومختلف أنواعها، للنفقات العمومية النظرية
 ؛ له الحظ الأوفر في هذه الدراسات أما الجانب التطبيقي فلم يكن، نفقات التجهيز خاصةو العمومية 

ع ل مقارنة النتائج المتوصل إليها والمحققة ملامن خ الأهدافالدراسات السابقة ركزت على ما مدى تحقيق  -
 ؛الوسائل المستعملة التي تعتبر تقليدية بالنظر إلى التطور التكنولوجي الحاصل

في  خاصة نفقات التجهيز النفقات العموميةو دور كل من الرقابة المالية  على إبراز زتالدراسات السابقة رك -
ومختلف ، تسليط الضوء على مختلف القوانين والتنظيمات المعمول بهمالال الحفاظ على المال العام من خ

 ؛الرقابية الأجهزة
نفقات  مراقبةو  الرقابة المالية في تنفيذ مكانةو هو  كل نتائج الدراسات السابقة كانت تصب في سياق واحد -

ترمي إلى ضمان احترام القوانين وسلامة العمليات المالية للحفاظ على المال العام  حيث، التجهيزات العمومية
وتعزيز أطر المشاركة للفاعلين في المجتمع بما ، والمساءلة الشفافيةمن خلال ، والحد من التلاعبات والتجاوزات

 .المسطرة للحكومة الأهدافيحقق 
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 : أوجه الاختلاف .ب
 الاختلاف بين الدراسات المحلية.أوجه : 01جدول رقم

 نتائج الدراسة المنهج هدف الدراسة مشكلة الدراسة ات المحليةالدراس

بن داود دراسة 
-2002 إبراهيم
جامعة ، 2003
 .الجزائر

مفهوم الرقابة المالية 
على النفقات العامة 

هي مجالاتها  ماو 
الهيئات المكلفة بها و 

في كل من الشريعة 
التشريع و  الإسلامية
 الجزائري.

إبراز عظمة التشريع 
إرساء  في الإسلامي

نظام اقتصادي يظهر 
 الأنظمةحية لامدى ص

في مجال الإسلامية 
الرقابة المالية على 
 النفقات العامة للدولة

 .حينو في كل وقت 

المنهج الوصفي 
خاصة ما  الاستقرائي

تعلق  بتخريج الآيات 
الأحاديث و الكريمة 

الشريفة مع بيان 
مصادرها الأصلية 
دون الخوض في 

 الاختلافات.

ضرورة استقلالية ميادين المالية 
 .الرقابة و المحاسبة و 

ضرورة إعادة النظر في سياسات 
 ضوابطها القانونية.و الإنفاق العام 

 لابد من إرساء نظام الرقابة القبلية.

عدم الاكتفاء باكتشاف الأخطاء بل 
 التوجيه.و لابد من الإرشاد 

عز و الحمددراسة 
بلبالي و الإسلام 
عبد الله 
2017/2018 ،

جامعة احمد دراية 
 .دوارأ

مشكلة مدى مساهمة 
الرقابة المالية في 

ترشيد نفقات 
 التجهيز.

الدور الذي تلعبه  إبراز
قابة المالية  في ر ال

الدولة للحفاظ على 
ترشيد و مواردها المالية 

 العمومي. الإنفاق

المنهج الوصفي الذي 
يساعد على سرد 

عرض مفاهيم و 
الرقابة المالية في 

ترشيد النفقات 
نفقات و العمومية 
 .التجهيز

يعتبر الإنفاق العمومي السبيل للخروج 
الشح حيث تساهم و من مشكلة الندرة 

الأجهزة الرقابية في تجنب قدر 
الإسراف في و المستطاع من التبذير 

من خلال  النفقات العمومية استخدام
طرق الرقابة على و ممارسة أساليبها 

 .تنفيذ النفقات

يوسف دراسة 
،  2019جيلالي 

جامعة حسيبة بن 
 .بوعلي شلف

 التعرف على مشكلة
لإطار القانوني ا
التنظيمي و 
الميزانياتي الحالي و 

تنفيذ نفقات و لتسيير 
في  التجهيز العمومي

 الجزائر.

مختلف  التعرف على
 المتعلقة مفاهيمال
نفقات التجهيزات ب

 العمومية في الجزائر.

المنهج الوصفي 
المساعد علر سرد 

عرض مفاهيم نفقات و 
التجهيزات العمومية 

و  في الجزائر
 .التحليلي

 أهميةلنفقات التجهيزات العمومية 
، كبيرة أولتها لها الدولة منذ الاستقلال

يعتبر هذا التزام من الجزائر بتنفيذ و
 التنمية.واجباتها في تحقيق 

 .بناءا على الدراسات السابقة الطالبة عدادإمن : المصدر
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 أوجه الاختلاف بين الدراسات العربية.: 02جدول رقم

 الدراسات
 العربية

 نتائج الدراسة المنهج هدف الدراسة مشكلة الدراسة

دراسة الدكتور 
هاني حميد 

، 2006 مشجل
 جامعة واسط.

مشكلة أن نواحي الفساد 
الإداري تتهيكل في و المالي 

منظومات تؤدي إلى تعطيل 
عدم تحقيق الأهداف الناتجة و أ

من الاستخدام الفعال للأموال 
 العامة.

الهدف الأساسي 
للبحث معرفة مدى 
قابلية نظم الرقابة 
المالية للحد من 

نواحي الفساد الإداري 
القضاء و المالي و 

 عليه.

الأساليب الإحصائية 
الأساليب و الوصفية 

 .ئية الاستدلاليةالإحصا

الاستخدام الفعال للأموال 
حد الدعامات أوالعامة ه

الأساسية من اجل تحسين 
عاليات فو  الأموالتلك  إدارة

درة عن الصا القرارات
 .السلطات المختصة

 دراسة الدكتور
عبد الصاحب 

 نجم عبد
2006 ،
 العراق.

تعطيل و وجود فراغ استراتيجي 
غياب هيكل و عمل دوائر الدولة 

 .تنظيمي واضح

بيان مدى نجاح 
الرقابة المالية 

الإدارية على الأجهزة و 
الحكومية في رسم 

آلية للعملية الرقابية 
 .في العراق

المنهج العلمي التحليلي 
 في عرض المواد القانونية.

تحتل الرقابة المالية الإدارية 
أهمية كبيرة في عمل 

تمثل المرحلة و المؤسسات 
من تعد و ، الإشرافية فيها

أهم عناصر العملية 
 الإدارية.

الدكتور   دراسة
عبد الباسط 
 علي جاسم

جامعة ، 2010
 موصل العراق.

رقابة الهيئات المستقلة  ةماهي
على تنفيذ الموازنة العامة في 

 التشريع العراقي.

شرح قانون هيئة 
 30النزاهة ذي الرقم 

شرح و  2011لسنة 
قانون ديوان الرقابة 

المالية  ذي الرقم 
 2011لسنة  31

 .(المعدل)

لمي التحليل في العالمنهج 
عرض المواد القانونية 

تحليلها و بالتشريع العراقي 
المنهج التطبيقي في و 

 .عرض القضايا

تتعدد الأجهزة التي تمارس 
عملية الرقابة على المال 
العام منها رقابة الهيئات 

 المستقلة.

 .بناءا على الدراسات السابقة الطالبة عدادإمن : المصدر
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 .موقع دراستنا من الدراسات السابقة: المطلب الثالث

تعتبر الدراسات السابقة ذات أهمية قصوى في الدراسات الحديثة كون هذه الأخيرة أضحت الطريق السليم     
تحليلنا للدراسات السابقة  للاخمن و ، الأولى في مسارهالصحيح الذي يجب على الباحث أن يسلكه منذ الانطلاقة و 

كذا  نفقات التجهيز و تنفيذ النفقات العمومية و مكانة الرقابة المالية في مراقبة تبين أن هذه الدراسات تناولت موضوع 
، في الجزائر العام الإنفاقسياسة و كل من النظام الرقابي المالي  محاولة التعرف على للامن خ، العام جانبالن م
بالتالي من غير الممكن تحديد و ، دراسة هيئة إدارية غير رقابيةو أ، معينة ذلك بدراسة حالة الجزائر في فترة زمنيةو 

في أداء  الأجهزةحتى الوقوف على مختلف العراقيل التي تعترض هذه و أ، الرقابية الأجهزةعمل  صورة حقيقية تعكس
 .الأساسية مهمتها

المتعلقة عامة بنفس موضوع و التي تحصلنا عليها من هذه الدراسات السابقة  الأفكارو  المعلومات من خلال    
 تنتقل من السياق النظري إلى التطبيق الفعليو ، في هذا المجال لالتتعمق قلي الحديثة جاءت دراستنابحثنا العلمي 

جل معرفة أمن  لولاية عين الدفلى قبة الماليةراالمو هو الرقابية  الأجهزةجهاز من دراسة  للامن خ، والعملي الملموس
وتسليط الضوء على دور هذا الجهاز الرقابي ، كذا نفقات التجهيزو الرقابة المالية على النفقات العامة كيفية تنفيذ 

 والتجاوزات اتالتلاعبضمان احترام القوانين وسلامة العمليات المالية للحفاظ على المال العام والحد من في 
حيث تعتبر هذه الرقابة شاملة ومصاحبة لعملية تنفيذ النفقات العامة ، وتحسين الأداء والفعالية في الإدارات العمومية

باعتبارها من  ظهرت مؤخرا أهمها جائحة كوروناالاقتصادية التي  الظروفخاصة في ضل ، من بدايتها إلى نهايتها
على الصعيد العالمي فكان لابد أن يتبع ذلك مجموعة من الإجراءات التي تعمل على  أسوء الأزمات الاقتصادية

حمايته من مختلف المخاطر التي قد تمس به من بينها صرف الأموال و الحفاظ على التوازن المالي في الجزائر 
 التبذير ...الخ.و العامة لغير وجهتها أ
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  : خلاصة

 تنفيذ النفقات العموميةو الأسلوب المثالي لمراقبة  تعتبر أن الرقابة المالية تبين لنا الفصل من خلال دراسة هذا     
بالتالي ضياع الأموال و وهذا لان النفقة إذا نفذت دون رقابة تصبح محل الاختلاسات ، و كذا نفقات التجهيز

 النفقات العمومية عن طريق المرور بمرحلتين مختلفتين في الإجراءات يقوم بتنفيذها عونين هذه يتم تنفيذو ، العمومية
منفصلين في الاختصاصات حيث تتمثل في المرحلة الإدارية ويقوم بها الآمر و مكلفين بهذه المهمة  خاصين

ز نفقاتها العمومية على إلى تجهي الدولة تسعىو ، بها المحاسب العمومييقوم المرحلة المحاسبية التي و بالصرف 
شباعو اختلاف أنواعها وتقسيماتها لتحقيق النفع العام   .بالحد الذي يضمن بقاء هذه الدولةو حاجات المواطنين ول ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الثاني
دفلىولاية عين الل قبة الماليةار مدراسة حالة بال  
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  :تمهيد

 أكثرصص جزء تطبيقي من اجل معرفة نخعلينا أن  لابدكان  المذكرةهذه  يفالنظري  الجانب إلىتطرقنا  بعد   
البساطة و التي تنقسم إلى قسمين هما قسم نفقات التسيير التي تتسم بالسهولة  والنفقات العمومية الماليةالرقابة حول 

تقديرها و تعقيد سواء على مستوى تحضيرها أقسم نفقات التجهيز التي تتسم بالو التنفيذ و التقدير و من حيث  التحضير 
قد اخترنا في هذا الفصل دراسة مصلحة و ، في دراستنا هذه سنركز على نفقات التجهيزات العموميةو ، تنفيذهاو أ
من بين الأجهزة الرقابية باعتبارها من أهم الهيئات التي تركز عليها الدولة في  -ولاية عين الدفلى-بة الماليةاقر مال

 : ثلاثة مباحثإلى عليه قسمنها هذا الفصل و ، نفقاتهامراقبة 

  -ولاية عين الدفلى-بة الماليةقار متقديم عام لل: المبحث الأول

 ولاية عين الدفلىلمصلحة التجهيز : المبحث الثاني

 ات العموميةالرقابة على نفقات التجهيز : المبحث الثالث 
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  -ولاية عين الدفلى-بة الماليةقار ملمصلحة اتقديم عام ل: المبحث الأول

 وكذا مهامها.، هيكلها التنظيميو تعريف المراقبة المالية لولاية عين الدفلى و سنتطرق في هذا المبحث لنشأة 

 -ولاية عين الدفلى-بة المالية قار مالتعريف و نشأة : الأول المطلب

وهي تابعة للمديرية ، تعمل تحت وصاية وزارة المالية، بهام هيئة إدارية ومالية للرقابة السابقة للنفقات الملتز هي  -
سنوات من ترقية عين الدفلى إلى  8أي بعد، 1992ية عين الدفلى سنةلاتجسدت بو ، للميزانية بالشلفالجهوية 

ية لابعدما كانت دائرة تابعة إقليمياً إلى و  02/1984/ 04: الصادر في الإداري مصاف الواليات حسب التقسيم 
 ؛اسابق الأصنامالشلف 

تتضح فعالية جهاز المراقبة المالية في مراقبة تنفيذ و تعتبر رقابة الأجهزة والهيئات المالية من أكثر الأنواع فعالية  -
كغيرها يمكن تعريف و  العمليات التي يقوم بها في عملية الرقابة خلالمن عين الدفلى  نفقات التجهيز لولاية

قابية مسبقة تعمل تحت سلطة المديرية العامة للميزانية ضمن ما هيئة ر  أنهاعلى لاية مصلحة المراقبة المالية للو 
وتعمل على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنفقة العمومية الملتزم ، يعرف بالمصالح الخارجية لوزارة المالية

، التابعة للدولة والميزانيات الملحقة وعلى الحسابات الخاصة للخزينة والإداراتبها على ميزانيات المؤسسات 
 ؛ةالمماثل الإداري وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع لاية وميزانيات الو 

عملية الفحص  خلالعتمادات المالية المفوضة من الا فهي تعطي تقارير دورية وسنوية متعلقة بالتصرف في -
وتوزيعها على بنود المصروفات كما تحرص  الإيراداتى الموافقة المسبقة على تقدير والرقابة التي تكون عل

تخفيف  فيمميزات الرقابة الناجحة وتسهم ويعتبر هذا من أهم ، والمخالفات المالية الأخطاءعلى منع وقوع 
مشروعية  وذلك لتحققهم من ينالعمومي ينبالصرف والمحاسب الآمرينعبء المسؤولية الملقاة على عاتق 

 .1مة التصرف قبل البدء فيهلاوس

 -ولاية عين الدفلى-الهيكل التنظيمي للرقابة المالية: المطلب الثاني

وعدد المراقبين الماليين المساعدين الملحقين ، ية والبلديةلاالمركزية والو  الإدارةيحدد عدد المراقبين الماليين لدى  -
 ؛في فروع، الاقتضاءوعند ، مكاتب قابة المالية فيوكذا تنظيم مصالح الر ، بكل مراقب مالي

                                                             

 .10.00hعلى الساعة ، 28/03/2022يوم ، لولاية عين الدفلىبة المالية قار ممع مساعد المراقب المالي لجهاز ال، مقابلة شخصية1 
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والتحليل  الالتزامثة مكاتب مكتب محاسبة لاة المالية التي تنظم مراقبين ماليين تنظم في ثباقر ممصلحة ال -
 ؛مكتب عمليات التجهيز، مكتب الصفقات العمومية، والتلخيص

 1.الأكثرالمكاتب في فروع يحدد عددها بثالثة فروع على  تهيكل أنويمكن  -

 : ولاية عين الدفلى بة المالية لدىقار متنظيمي للوالشكل الموالي يبين الهيكل ال

 ولاية عين الدفلى التنظيمي لهيئة المراقبة المالية لدى الهيكل: 04 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

  

 .بناءا على المعلومات المقدمة من مساعد المراقب المالي لولاية عين الدفلى من إعداد الطالبة: المصدر

                                                             

 .المتعلق بمصالح المراقبة المالية 2011نوفمبر  21المؤرخ في ، 381-11من المرسوم التنفيذي رقم  09-07المادتين 1 

مكتب عمليات التجهيز

فرع الرقابة السابقة •
؛للالتزامات بالنفقات

فرع محاسبة الالتزامات •
؛زبنفقات عمليات التجهي

ات فرع الوثائق و احصائي•
.نفقات عمليات التجهيز

مكتب الصفقات العمومية

؛فرع الصفقات العمومية•

فرع الوثائق و التحليل•
.ميةومتابعة الصفقات العمو

مكتب محاسبة الالتزام و 
التلخيص

فرع محاسبة الالتزامات •
بالنفقات و التعاداد 

؛الميزانياتي

ليل فرع الاحصائيات و التح•
؛و التلخيص الميزانياتي

فرع الاعلام الالي و •
الشبكات و تسيير 

.الارشيف

 المراقب المالي

 الأمانة

المراقب المالي 
 المساعد

 المراقب المالي
 المساعد
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 -ولاية عين الدفلى-بة الماليةقار مصلاحيات ومهام ال: الثالثالمطلب 

بعد إيضاح الهيكل التنظيمي لمصلحة المراقبة المالية للولاية نقوم بتقديم وتعريف مختلف مكاتبها وكذلك مهامها 
 : صلاحياتها و 

 : المراقب المالي (1

  : هذه المهمة مايليالمراقب المالي يبقى دائما مراقبا للنفقات الإلزامية لكنه يزيد عن 

المتضمن القانون الأساسي الخاص ، 27/10/1990بتاريخ  90/334: من المرسوم رقم 67بناء على المادة 
بتاريخ  92/414من المرسوم رقم   23والمادة رقم ، بالعمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية

 : فالمراقب المالي يمارس ثلاثة وظائف أساسي، لنفقات الإلزاميةالمتعلق بالرقابة السابقة ل 14/11/1992

 ؛وظيفة محاسب -
 ؛وظيفة مستشار للآمر بالصرف -
 .وظيفة إعلام وزير المالية -

 : ظيفة المحاسبو  .1

 .محاسبة الالتزامات بالنفقات ومحاسبة تعدادات الميزانية: المراقب المالي يمسك نوعين من المحاسبة

 : بالنفقاتمحاسبة الالتزامات  .أ

والمحتسبة من الاعتمادات ، تعيين مبلغ الالتزامات المنجزة في كل لحظةو الغرض من محاسبة الالتزامات من جهة ه
ومن جهة أخرى فالمحاسبة تهدف إلى ، في رخص البرنامج ومبلغ الأرصدة المتوفرةو المسجلة في ميزانية التسيير أ

محاسبة الالتزامات تسمح كذلك .المفوضةو رخص البرنامج المفتوحة أو ضمان بقاء الالتزامات في حدود الاعتمادات أ
 .تطبيقا لمبدأ التخصيص، للمراقب المالي بتتبع استخدام اعتمادات الميزانية

 : فالمحاسبة توضح، في ما يخص نفقات التسيير 
 ؛المفوضة حسب الأبواب والموادو الاعتمادات المفتوحة أ -
 ؛إلحاق الاعتمادات -
 ؛الاعتماداتتحويلات ودفع  -
 ؛تفويض الاعتمادات المقبولة للآمرين بالصرف الثانويين -
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 ؛الالتزامات المنجزة -
 .الأرصدة المتوفرة -

 : فيما يخص نفقات التجهيز والاستثمار فمحاسبة الالتزامات توضح بالنسبة لكل عملية 
 ؛إعادات التقييم المتتابعة، وعند اللزوم، رخص البرنامج   -
 ؛تفويضات رخص البرنامج -
 .المتوفرةالأرصدة   -

 .النفقات الإلزاميةو كشوفات دورية توضح نم يحول إلى وزير المالية المراقب المالي، في مجال هذه المراقبة

 : محاسبة تعدادات الميزانية .ب

إن مسك المحاسبة من .بالصرف وحسب الميزانية الآمرتعدادات الميزانية توضح وضعية التعدادات حسب  محاسبة 
 .المالي يمكنه من معرفة تامة حول نشاطات الآمر بالصرف فيما يخص تعدادات الميزانيةطرف المراقب 

 : بالصرف للآمروظيفة مستشار  .1

بالصرف في سبيل تحقيق تنفيذ حسن للميزانية  الآمرين، المراقب المالي يساعد في حدود اختصاصاته
التي تتعلق  والملاحظاتبالصرف المنصب لديه وذلك بتزويده بالنصائح  للآمرأيضا كذلك المؤازر و وه.السنوية

 .بالجانب المالي لمهمته

 : ةوزير المالي إعلاموظيفة  .2

في هذا .يوجهه إلى وزير المالية يوضح فيه مجموع أنشطة مصلحة المراقبة شاملايعد المراقب المالي سنويا تقريرا 
يذكر فيه بالظروف التي واجهت التنفيذ والصعوبات التي  مجملايؤسس كل سنة تقريرا ، المراقب المالي الإطار

، ومن جهة أخرى .ةالميزانيوأيضا كل احتجاج يهدف إلى تحسين ظروف تنفيذ نفقات ، اعترضت تطبيق القانون 
تي أثيرت أثناء ال الأسئلةيتناول فيه  (محضرا) المراقب المالي يرسل في كل سداسي إلى وزير المالية رد حساب

التي  والثلاثيةالشهرية  (الحالات( ويحول كذلك إلى وزير المالية الوضعيات ، والتوجيه الإدارةاجتماعات مجالس 
 .تتعلق بالصفقات العمومية التي تم فحصها من طرف لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة
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 : دمهام المراقب المالي المساع (2

بالحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين ، تحت سلطة المراقب المالي، المساعديكلف المراقب المالي  
 .بالنفقات العمومية

 : يزيادة على ذلك بما يأت، ويكلف 

 ؛مساعدة المراقب المالي في ممارسة مهامه -
 ؛المسندة إليه الصلاحياتإعداد تقرير للمراقب المالي عن نشاطاته وظروف ممارسة  -
قرار  حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب، حصول مانع لهو المراقب المالي في حالة غيابه أإنابة  -

 .من الوزير المكلف بالميزانية

 : والتحليل والتلخيص الالتزاماتمهام مكتب محاسبة  (3

والتحليل والتلخيص بالحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بنفقات  الالتزاماتيهتم أعوان مكتب محاسبة 
 .وتسيير الموارد البشرية، ونفقات المستخدمين، تسيير المصالح

 : زمهام مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهي(4

يهتم أعوان مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز بالحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بنفقات 
 1.والاستثمارالتجهيز 

 لولاية عين الدفلى مصلحة التجهيز: المبحث الثاني

إليها بحيث يقوم بعدة فعالية هامة بالنسبة و ذ لاية عين الدفلىبة المالية لو قمراهاز التعتبر مصلحة التجهيز في ج
ض عر على  الأولفي هذا الخصوص سنتحدث في المطلب ، مهام ضرورية من بينها مراقبة الصفقات العمومية

العملية لمراقبة نفقات  الإجراءاتوفي المطلب الثاني على  لاية عين الدفلىظيمي لمصلحة التجهيز لو الهيكل التن
 .التجهيز ونتائجها

 

                                                             

 .22ص، نفس المرجع، 381-11من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة 1 
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 -ولاية عين الدفلى-الهيكل التنظيمي لمصلحة التجهيزعرض : المطلب الأول

 لاية عين الدفلىومهام مصلحة التجهيز لو تنظيم : أولا

 ةثلاوعمليات التجهيز الذي ينظم في ثمن مكتب الصفقات العمومية لولاية عين الدفلى  التجهيز ةتتشكل مصلح
 .فروع

 لولاية عين الدفلى التجهيز ةالهيكل التنظيمي لمصلح: 05الشكل رقم

 
 .بناءا على المعلومات المقدمة من مساعد المراقب المالي لولاية عين الدفلى من إعداد الطالبة: المصدر

 : زالصفقات العمومية وعمليات التجهيتب مك

 : التاليو ينظم مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز في ثلاث فروع على النح 

 ؛فرع الصفقات العمومية -
 ؛زبنفقات عمليات التجهي الالتزاماتفرع الرقابة السابقة ومحاسبة  -
 .فقات العموميةنوال الاستثمارنفقات  حصائياتوا  وثائق فرع  -

مكتب الصفقات 
العمومية و عمليات 

التجهيز

فرع وثائق و 
احصائيات نفقات 

الاستثمار و النفقات 
العمومية

فرع الرقابة السابقة و 
محاسبة الالتزامات 
زبنفقات عمليات التجهي

ةفرع الصفقات العمومي
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حيث توضع هذه الفروع تحت إشراف رئيس مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز الذي يعين بقرار من الوزير 
 : المراقب المالي من بينلمكلف بالميزانية بناء على اقتراح من ا

 ؛رتبة معادلة لهاو ألرتبة مفتش محلل مركزي للميزانية  الأقلالموظفين الرسميين الذين ينتمون على  -
رتبة و أمفتش محلل للميزانية و أالموظفين الرسميين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية  -

 .الخدمة الفعلية بهذه الصفةسنوات من لاث الذين يثبتون ث، معادلة لهما

 : ويكلف مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز على الخصوص بما يأتي 

عضوا في و أممثله مقررا و أالتراضي التي يكون فيها المراقب المالي و أدراسة مشاريع دفتر شروط المناقصات  -
 ؛لجنة الصفقات

عضوا في لجنة و أممثله مقررا و أالتي يكون فيها المراقب المالي  والملاحقدراسة مشاريع الصفقات العمومية  -
 ؛الصفقات

 ؛التقارير التقديمية والتحليلية المتعلقة بمشاريع العقود التي تمت دراستها إعداد -
 ؛التي طرأت عليها والتعديلاتالتكفل برخص البرامج  -
 ؛تببالنفقات التي يتكفل بها المك الالتزامالرقابة السابقة لمشاريع  -
 ؛بالنفقات التي يتكفل بها المكتب الالتزاماتمسك محاسبة  -
 ؛مذكرات الرفض إعداد -
 ؛تدوين التأشيرات والرفض سجلاتمسك  -
 ؛جنة الصفقاتلتدخل ضمن اختصاص  تيال والملاحقدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات العمومية  -
المؤشر عليها من طرف  والملاحقفي الصفقات العمومية  الملاحظةالمبينة للنقائص  الإشعاراتتحضير  -

 ؛لجنة الصفقات العمومية المؤهلة
 ؛التغاضيو أ/ متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض التأشير و -
عام  الأولىجمادى  19المؤرخ في  414-92التقارير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم  إعداد -

 ؛لاهالمعدل والمتمم والمذكور أع، 1992 نوفمبر سنة 14الموافق ل  1413
 ؛دورية متعلقة بالصفقات العمومية تحاليل إعداد -
 ؛تشكيل رصيد وثائقي متعلق بالصفقات العمومية والنفقات العمومية -
 ؛والتحاليل والتلخيص عناصر المعلومات المطلوبة الالتزاماتوضع تحت تصرف مكتب محاسبة  -
 ؛التغاضيو أ/ رفض ومتابعة الملفات التي تكون موضوع  -
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 .1بالنفقات التي يتكفل بها المكتب بالالتزاماتالمتعلقة  الإحصائيةالوضعيات  إعداد -

 ت العملية لمراقبة نفقات التجهيزالإجراءا: المطلب الثاني

 : الرقابة على دفاتر الشروط -

ا إلى تقدير صادق استنادح الحاجات المصبد من تحديد مبلغ لاصفقة عمومية  لإبرام إجراءقبل الشروع في أي 
على مفصلة تعد تقنية  مواصفاتإلى  اومداها بدقة استناد، ويجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها، نيوعقلا

متعامل و منتوج أو يجب ألا تكون هذه المواصفات التقنية موجهة نحو ، متطلبات وظيفيةو أساس مقاييس يتعين بلوغها أ
 2.اقتصادي محدد

 المعنية بالخدمة بإعداد مشروع دفتر الشروط يتضمن الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقاتحيث تقوم المؤسسة 
، اللوازمو دج بالنسبة للأشغال أ 12.000.000.00يساوي و فإذا كان المبلغ التقديري للحاجات أقل أ، العمومية

 .عموميةالخدمات التي تقتضي وجوبا إبرام صفقة و دج بالنسبة للدارسات أ 6000.000.00و

 : أي لا يعرض هذا المشروع على اللجنة الولائية للصفقات العمومية المشكلة من

 ؛ممثله رئيساو الوالي أ -
 ؛ممثل المصلحة المتعاقدة -
 ؛الشعبي الولائي ثلاثة ممثلين عن المجلس -
 ؛المحاسبةصلحة الميزانية ومصلحة ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية)م -
 ؛المعنية بالخدمةالمصلحة التقنية ممثل عن  -
إذا كان المبلغ التقديري يفوق المبالغ المذكورة أعلاه فيعرض على لجنة الصفقات العمومية لأخذ التأشيرة  -

 3المسبقة قبل تقديمه إلى تأشيرة المراقب المالي.

                                                             

المحدد لعدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين ، 09/07/2012ي من القرار الوزاري المشترك المؤرخ ف 05لمادة رقم ا1 
 .15ص، 28العدد ، 26/05/2013الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ، وكذا تنظيم مكاتب وفروع مصالح الرقابة المالية

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضاتالمرفق ، 16/09/2015المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  27المادة 2 
 .7ص، العام

 .4ص، مرجع سبق ذكره، 15/247من المرسوم الرئاسي  13المادة 3 
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 : ةالرقابة على الصفقات العمومي -

 من 75ضمن العناصر المذكورة في نص المادة  الاقتصادييكون المتعامل  ألا أول خطوة في هذه العملية يجب
انه يقصى على  المتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص 16/09/2015المؤرخ  15/247المرسوم الرئاسي رقم 

 : الاقتصاديون مؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية المتعاملون و بشكل نهائي أ

 ؛الصلحو التسوية القضائية أو أ، طعن النشاالتوقف و أ، التصفيةو أ الإفلاسالذين هم في حالة  -
 ؛الصلحو التسوية القضائية أو أ، طالتوقف عن النشاو أ، التصفيةو أ سالإفلاالذين هم محل إجراء عملية  -
 ؛سبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنيةالذين كانوا محل حكم قضائي حاز الشيء المقضي فيه ب -
 ؛الجبائيةشبه الواجباتهم الجبائية و يستوفون  لاالذين  -
 ؛القانوني لحسابات شركاتهم الإيداعيستوفون  لاالذين  -
 ؛الذين قاموا بتصريح كاذب -
 بعد استنفاذ إجراءات الطعن، من أصحاب المشاريع، الذين كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤوليتهم -

 ؛ي التشريع والتنظيم المعمول بهماالمنصوص عليها ف
 ؛من تقديم عروض للصفقات العمومية قتصاديين الممنوعينالاالمسجلون في قائمة المتعاملين  -
 أصحاب المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجالو المسجلون في البطاقة الوطنية لمرتكبي الغش  -

 ؛جمارك والتجارةالجباية وال
 ؛جتماعيالاة خطيرة لتشريع العمل والضمان الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالف -
 المتعلق 15/247من المرسوم  84 وأخلوا بالتزامهم المحدد في المادة، المستفيدون من صفقة الأجانب -

 .بالصفقات العمومية
 6000.000.00و، واللوازم لأشغاللدج  12000.000.00في حالة مشاريع الصفقات التي تفوق مبالغها  -

بالتأشيرة المسبقة عن  الدراسات تعرض على لجنة الصفقات العمومية المختصة لتحظىو للخدمات  دج
حيث يتم فحص ، تأشيرة المراقب المالي خذلأبعد ذلك إلى المراقبة المالية  تأشيرة لترسل طريق مقرر

 : مراقبة ما يليو 
 ؛رخصة البرنامج -
 ؛جنة الصفقات العموميةمقرر تأشيرة ل -
 .الذي رست عليه الصفقة الاقتصاديتقرير تقديمي مفصل يبرر فيه كيفية اختيار المتعامل  -
 ؛عتمادات الماليةالا توفر  -
 ؛بالإمضاءبالصرف المخول  مرالآصفة  -
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 ؛الالتزامللصفقة مع مبلغ العملية في بطاقة  الإجماليتطابق المبلغ  -
 توفر نسختين من مشروع الصفقة. -

يوم  20 إلى الأجلحيث يمكن تمديد هذا ، أيام حيث تستغرق عملية الرقابة والفحص هذه مدة أقصاها عشرة
موضوع  لانطلاق الأشغال ريحتأشيرة المراقب المالي بمثابة تصح ح بعد ذلك هذه النفقة جاهزة لتمنلتصب، لتعقيدها
 .قةالصف

وعند ،  الالتزامتوضع على بطاقة  (2و1انظر الملحق) بصفة عامة تنتهي عملية الرقابة المالية للنفقات بتأشيرة
نهائي و الغير مطابقة للتنظيم موضوع رفض مؤقت أو تكون الالتزامات الغير قانونية أو ، الثبوتية وثائق علىالاقتضاء 

 1حسب الحالة.

 (03انظر الملحق): التالية الاتيبلغ الرفض المؤقت في الح: حالة الرفض المؤقت 
 ؛ة للتصحيحاقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابل -
 ؛المطلوبةنقصان وثائق الثبوتية و انعدام أ -
 نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة. -

 مراقبة ملف خاص بصفقةو حيث بعد فحص ، لتوضيح حالة الرفض المؤقت أكثر نقوم بعرض الوقائع التاليةو 
تجهيز ثانوية مع سكنات وظيفية من طرف المراقب المالي لفت انتباهه أن المتعامل المتعاقد الذي و انجاز 
كون أنه عبارة عن مجمع لمؤسسات متضامنة فيما ، يتمتع بالشخصية الطبيعية لا نجازالاله صفقة  منحت
مراقبة رقم و هذا ما قاد المراقب المالي إلى فحص و ، المعروف أن المؤسسة لها الشخصية المعنوية منو ، بينها

للقوانين الجديدة هذا يعتبر خرق و ، البنكي الخاص بالتسوية المالية ليتبين أنه ليس باسم شخص طبيعي الحساب
 الأموالالحديثة في مجال الرقابة للحفاظ على  الاقتصاديةاستحدثتها الدولة وفق ما تقتضيه الحياة  التي

 سات.لاختالاأشكال  العمومية من كل

مؤرخ في ال 1138ا للنص القانوني رقم حظات تم تحرير مذكرة رفض مؤقت طبقلاعلى إثر هذه المو 
 القاضي باستحالة فتح حساب بنكي مشترك باسم مجمع متضامنو  رة الماليةالصادر عن وزا 26/12/2018

                                                             

 ، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، 14/11/1992المؤرخ في ، 92/414من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة 1 

 .2102ص ، 82الجريدة الرسمية عدد 
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 184: رقم رسالالإبموجب  2019ليتأكد هذا المنع القانوني في سنة ، مكون من مجموعة من المؤسسات
 17/03/2019.1 في المؤرخ

 (03انظر الملحق): يعلل الرفض النهائي بما يلي: حالة الرفض النهائي 
 ؛للقوانين والتنظيمات المعمول بها الالتزامعدم مطابقة اقتراح  -
 ؛المناصب الماليةو عتمادات أالاعدم توفر  -
 .المدونة في مذكرة الرفض المؤقت للملاحظاتبالصرف الآمر عدم احترام  -

 2.التغاضيهذه الحالة يطلق عليها اسم ، كما يمكن كذلك منح تأشيرة المراقب المالي رغم وجود رفض نهائي

 بالنفقات الذي الالتزامبالصرف أن يرسل مرة أخرى  للآمرالتي يمكن فيها  الحالاتحالة من و ه: التغاضي 
ل يشير بمقرر معل رفوق لمالي قصد الحصول على التأشيرة مكان محل رفض نهائي إلى المراقب ا

 إلى الالتزامحيث يقوم المراقب المالي بدوره بإرسال ملف ، موضوع التغاضي الالتزاممسؤوليته في ملف ل
ى بإرسال نسخة إل الحالاتوفي جميع  يقوم الوزير بدوره أيضاو ، مالإعلازير المكلف بالميزانية قصد الو 

 المؤسسات المختصة في الرقابة.

 : ت رفض نهائي يعلن عنه بالنظر لما يأتيلايمكن حصول التغاضي في حالا 

 ؛بالصرف الآمرصفة  -
 ؛انعدامهاو عتمادات أالاعدم توفر   -
 ؛صوص عليها في التنظيم المعمول بهالمسبقة المن الآراءو التأشيرات أ انعدام -
 ؛بالالتزاموثائق الثبوتية التي تتعلق  انعدام -
ما تعديلا لها أو ، التخصيص غير القانوني للالتزام بهدف إخفاء إما تجاوزا للاعتمادات - تجاوزا لمساعدات و ا 

 3مالية في الميزانية.

الاقتضاء وعند ، الالتزامبصفة عامة تنتهي عملية الرقابة المالية للنفقات بتأشيرة توضع على بطاقة قلنا سابقا انه 
نهائي حسب و الغير مطابقة للتنظيم موضوع رفض مؤقت أو تكون الالتزامات الغير قانونية أو ، الثبوتية وثائق على

                                                             

 .2102ص، مرجع سبق ذكره، 92/414من المرسوم التنفيذي رقم  11 المادة1 

 .2102ص، مرجع سبق ذكره، 92/414من المرسوم التنفيذي رقم  12 المادة2 

 .2104ص، مرجع سبق ذكره، 92/414من المرسوم التنفيذي رقم  19 المادة3 
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هذه الحالة يطلق عليها اسم ، تأشيرة المراقب المالي رغم وجود رفض نهائييمكن كذلك منح كما  الحالة
 : بما يليسنقوم ذلك أكثر لإيضاح و .التغاضي

بالسنتين  2021للسنة المالية  -عين الدفلى-بمصلحة المراقبة المالية لولاية مقارنة حجم العمليات المراقبة  -
 : كما يلي 2019و 2020الماليتين السابقتين 

  2020إلى  2019يوضح مقارنة بين حجم العمليات المراقبة من السنة المالية : 03رقم جدول

 
 2021السنة المالية  2020السنة المالية   2019السنة المالية  طبيعة العمليات

عدد بطاقات الالتزام 
 المستلمة

30715 30703 28258 

 20147 25478 26025 عدد التأشيرات الممنوحة

الرفض عدد مذكرات 
 النهائي

0 0 0 

 0 0 0 عدد مقررات التغاضي

عدد مذكرات الرفض 
 المؤقت

3024 3815 3458 

 .-عين الدفلى-من إعداد الطالبة بناءا على معلومات مقدمة من مصلحة المراقبة المالية: المصدر

 : الجدول تحليل

بشكل تناقص  في المستلمة والمقترحة لتأشيرة المراقب المالي الالتزامالجدول يتبين أن عدد بطاقات  خلالمن 
تجميد مختلف المشاريع  خلالهذا التناقص ناتج عن سياسة التقشف المنتهجة من ، نة بالسنوات السابقةملحوظ مقار 

وكذلك جائحة كورونا التي  عتمادات المخصصةالامن %50تسقيف النفقات في حدودو  الإنجازالتي لم ينطلق بها 
انتهجت  2018سنة في .حيث الخ في البلاد....الاجتماعية و أثرت بشكل كبير على مختلف الميادين الاقتصادية 

 محاولةو  ،فارتفع بذلك حجم النفقات العمومية.كانت سائدة تيالركود ال لحالةتوسعية نظرا  فاقيةانسياسة  الحكومة
 للظروف 2021و 2020كذلك بالنسبة لسنة و  2019حجم النفقات العامة سنة  تخفيض مت منها تقليل نسبة العجز
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كان عدد ف.يوضحه الجدولوهذا ما ، وبالتالي انخفاض عدد تأشيرات المراقب المالي الممنوحة، المالية الصعبة
  : 2021 وفي سنة، تأشيرة 25478: 2020وفي سنة ، تأشيرة 26025: 2019ة الممنوحة سنالتأشيرات 
 30703: 2020سنة و  طاقةب 30715: 2019 بينما عدد بطاقات الالتزام المستلمة لسنة، تأشيرة20147

 .بطاقة 28258: 2021 سنةو  بطاقة

 2021ثم لينخفض في سنة  2019مقارنة بسنة  2020الرفض المؤقت فقد ارتفع في سنة  راتمذكبالنسبة لعدد  
وفي سنة ، مذكرة 3815: 2020وفي سنة ، مذكرة 3024: 2019ة كان في سنف، مثلما يوضحه الجدول

بالصرف في تقديم الملفات إلى عملية الرقابة في وقتها  الآمرينوهذا ما يعكس تقاعس ، مذكرة 3458: 2021
 .التهاون في تنفيذ وتسيير الميزانيات المخصصة لهو أ، المناسب

 ات العموميةالرقابة على نفقات التجهيز : المبحث الثالث

القواعد الخاصة بتسيير و ، كمطلب أول مخططات نفقات التجهيزو سنتطرق في هذا المبحث الثالث لكل من برامج 
لنفقات التجهيزات الرقابة المالية في المطلب الأخير سنتاول تقييم و ، ثانيكمطلب  عمليات التجهيزات العمومية

 العمومية.

 (07و 06الملحقانظر )برامج ومخططات نفقات التجهيز: المطلب الأول

إن نفقات التجهيز تدون في الميزانية العامة للدولة في صورة رخص البرنامج وتنفذ عبر اعتمادات  -
بالصرف أن يلتزموا بها في تنفيذ  للآمرينللنفقات المسموح بها  الأعلىالبرنامج تشكل الحد  رخص.الدفع

 : وهي ،أربعة أصناف كبرى للبرامجهناك ، برامج التجهيز العمومي
البرامج القطاعية الممركزة تخص التجهيزات العمومية المركزية : )المركزية)البرامج القطاعية الممركزة .1

 والإداراتل المالي تقلاسالاوالهيئات ذات  الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع ، المركزية للإدارات
 : ييل لما لايجب أن تكون مح ستعمال البرامج القطاعية المركزيةلا، المتخصصة

 (04انظر الملحق)؛ "ميزانية التجهيز"التسجيل بعنوان  -
 ؛التبليغ من طرف وزير المالية -
 .نالمختصي المسئولينلتسجيل من طرف ا -
البرامج القطاعية غير الممركزة تخص برامج التجهيز : )مركزيةلا )البرامج القطاعية غير الممركزة  .2

حيث رخصة البرنامج تكون موزعة على شكل قطاعات فرعية ضمن مدونة ، المسجلة بإشراف من الوالي
 .ومسببة بمقرر برنامج وزير المالية، العمومية الاستثمارات
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 : مخططات البلدية التنموية .3

، برامج التجهيزات العمومية التابعة للمخططات البلدية التنموية تتمحور حول أنشطة ذات أولوية في التنمية
 .خال...ء الشروب والتطهير والطرقاتالتزويد بالما: وبصفة أساسية

برنامج استثمار عمومي دخل حيز العمل عبر البرامج المقبولة في إطار و ه: دنامج التكميلي لدعم التزايبر ال .4
والنفقات مسجلة في حساب تعيين خاص للخزينة عنوانه حساب تسيير  الإيراداتالميزانيات السنوية حيث 

 1.دالعمومية مدونة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم التزاي الاستثماراتعمليات 

  تسيير عمليات التجهيزات العموميةالقواعد الخاصة ب: المطلب الثاني

 : يهذه القواعد ه، إن عمليات التجهيزات العمومية للدولة تخضع لقواعد تسيير خاصة

 :  العمومية الاستثماراتمدونة  .1

 .العمومية الاستثماراتهي ترتيب منهجي لعمليات 

 : ةالثالثة التالي الأهدافالتي ترمي إلى  الاستثماراتنامج يرتكز على مدونة ر نظام رخص الب

 ؛فيما يخص المصالح العمومية الاحتياجاتالعمومية وسد  الاستثماراتتسمح بربط برنامج  -
 ؛العمومية الاستثماراتتضمن متابعة تنفيذ  -
 ؛العمومي الاستثماروالمالية المختلفة المتمحورة حول  الاقتصادية التحليلاتتسهل  -

 06انظر الملحق) .المادة_ الباب_ القطاع الفرعي_ القطاع : المدونة ترتب الاستثمار في أربع مستويات -
 (09و 08و 07و

 والإدارية الاقتصاديةالتحتية  يةالبن: مثل، بوظيفة ذات مستوى اقتصاديو يتعلق بنشاط كبير أ: القطاع .أ
 ، برامجو وعات متجانسة فروع أتجزئة للقطاع وجعل أنشطته في مجمو ه: القطاع الفرعي. .ب

 ؛والإدارية الاقتصاديةالتحتية  يةالبن: القطاع: مثلا 
 .الإداريةالمنشآت : القطاع الفرعي

                                                             

1 Boutaba miloud et al, op_cit, page64_73. 
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القطاع : مثل، الوطني لتسجيله الاقتصادلغرض تقررت أهميته على مستوى و يشكل الوحدة القاعدية أ: الباب .ت
 ؛الإداريةالمنشآت : الفرعي
 .المركزية للإدارةبناءات المصالح الخارجية : الباب

: مثل، حسب الغرض الذي ترمــي إليـــهو بحسب طبيعتــها أ الاستثماراتتجمــــع على مستوى البــــاب : المادة .ث
 ؛المركزية للإدارةبناءات المصالح الخارجية : الباب
 .إنشاءات جديدة: المادة

 : اعتمادات التجهيزتفويض  .2

بالصرف  الآمرينيفوض إلى  الأوليبالصرف  الآمرتصرف بواسطته و إن تفويض اعتمادات التجهيز ه 
 .جزء منها وكذلك اعتمادات الدفعو الثانويين كامل رخصة البرنامج أ

 : تعتماداالا وتأجيلاتإلغاءات  .3

، إلغائهـــــافــــإن رخــــص البرنــــامج تبقــــى ســــارية دون زمــــن محــــدد لغايــــة ، تجــــــاوزا لمبــــدأ ســــنوية الميزانيــــة 
عتمـــــادات المفتوحـــــة بعنـــــوان عمليـــــات التجهيــــز العمـــــومي المختـــــارة للحســـــابات الخاصة للخزينة الاباســـــتثناء 

 .ى أخر حيث رصيدها يؤجل من سنة إلى 

 .يمكنها أن تكون موضوعا للتأجيل للسنة الموالية لارة لغاية اختتام السنة المالية اعتمادات الدفع المتوف 

 : تقييم رخص البرنامج إعادة .4

كل إعادة تقييم .الأسعارتغيرات و التقنية أ التعديلاتفي الحسبان  للأخذوذلك ، يمكن إعادة تقييم رخص البرنامج
بعد موافقة مجلس  إلاتتكفله الميزانية  لالمشروع  الأصليةمن سعر التكلفة  %10بمعدل يترتب عنها فائض

 .الوزراء قصد بلوغ أقصى حد لقيمة رخص البرنامج المحددة في قوانين المالية

 : فل العملياتق .5

التصرف فهذا ، المشروعو لتصرف من شأنه إنهاء البرنامج ألعمليات التجهيز العمومي للدولة تكون موضوعا 
 : يؤدي إلى

 ؛جري في نفس الصورة التي تمت لتسجيلهاتإقفال العمليات  -
 .وذلك مهما كان السبب للإنجازالمؤدية إلى الوقف النهائي  الحالاتطبق على تإقفال العمليات  -
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 : م وزير الماليةلاإع .6

المعلومات المتعلقة بإعداد ة يرسلون إلى وزير المالية جميع لاالمتخصصة وكذلك الو  والإداراتالهيئات و مسئول 
حسب فترات محددة من طرف ، وتنفيذ وتقييم التجهيزات العمومية الممولة على حساب ميزانية التجهيز للدولة

 1.وزير المالية

 ات العموميةتقييم الرقابة المالية على نفقات التجهيز : المطلب الثالث

 : 2021-2000: النفقات في الجزائر خلال الفترة إجماليتطور  .1

نفقات التجهيز العمومي وهذا ما و نمبتصاعد معدل ، الدراسة ترةف خلال الجزائر فيالعام  الإنفاقدت سياسة شه
ترة ف خلالتطور نفقات التجهيز  محطاتأهم  ينيبالآتي  الشكلو ، التوسعية فاقيةنالايطلق عليه بالسياسة 

 : الدراسة

 2021-2000: في الجزائر خلال الفترةنفقات التجهيزات العمومية تطور : 06رقم الشكل

  
 .(2021المالية وزارة  موقع)و، على إحصائيات قوانين ضبط الميزانية ابناء طالبةالعداد إمن 

                                                             

1 Boutaba miloud et al, op_cit, page75_79. 
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والبنية  الأساسيةفي ظروف الدول النامية التي تفتقد إلى الهياكل  وبالأخصشكل نفقات التجهيز أهمية خاصة ت
ما و تنمية اقتصادية وه لإحداث الأساسيةالتي تعتبر من المقومات  والاجتماعيةالتحتية والخدمات التعليمية والصحية 

 .للبلاد الإنتاجيةالمطلوبة خاصة في التوسع في الطاقة  الأهمية الاقتصاديةيكسب خطط التنمية 

 : 2021-2000في الجزائر تحليل نفقات التجهيز 

وبداية تنفيذ الربامج ، حوظاعرفت نفقات التجهيز تطورا ملانه قد  من خلال الشكل نلاحظ: الألفيةبداية  -
مليار دج كنفقات  321.9منها ، مليار دج 1178.1بـ  2000النفقات العامة سنة  جماليإذ قدر إ.الإنمائية

 الإنعاشتنفيذ برنامج  فيومع البدء .النفقات العامة جماليمن إ %27.33ل نسبة تمثللتجهيز وهي بذلك 
 لىصلت إو  الاخيرةهذه .التجهيزو ر أيجانب التسي يسواء ف، ارتفعت النفقات العامة، 2001سنة  الاقتصادي
مع انخفاض في نسبة نفقات التجهيز إلى إجمالي % 11مليار دج مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته  357.39

 ؛النفقات العامة
 2004إذ وصلت سنة %  60.5عرفت النفقات العامة الإجمالية ارتفاعا بـ : 2004-2000خلال الفترة من -

وقد ساهمت نفقات التجهيز بنسبة كبيرة . 2000مليار دج سنة  1178مليار دج مقابل  1891.7إلى حوالي 
ة وبرنامج إعادة تهيئة البني، برنامج التنمية الفلاحي، من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي في هذا الارتفاع

 ؛2003التحتية المتضررة جراء زلزال
مليار دج لترتفع بشكل كبير  750حوالي  2005بلغت نفقات التجهيز سنة : 2015-2004خلال الفترة من  -

مليار دج خلال سنتين فقط لتواصل ارتفعها المستمر الى غاية سنة  2294إلى حوالي  2007لتصل سنة 
ثم عادت للارتفاع  2013و 2012ثم شهدت انخفاض خلال سنتي ، مليار دج 3184حيث قدرت ب  2011

 ؛مليار دج 3885ب  2015حيث قدرت سنة 
 3167انخفاض في نفقات التجهيز حيث قدرت ب  2016شهدت سنة : 2018-2019خلال الفترة من  -

مليار دج بسبب تراجع سعر البترول لكنها  2291حيث قدرت ب  2017مليار دج لتواصل انخفاضها سنة 
 ؛مليار دج 4043لتحقق اكبر قيمة لها خلال فترة الدراسة لتقدر ب  2018عادت للارتفاع سنة 

تم تخفيض حجم النفقات العامة ، محاولة منها تقليل نسبة العجز في الموازين: 2021-2019خلال الفترة من  -
ثل نسبة يممليار دج كنفقات التجهيز العمومي أي ما  2846منها ، مليار دج 7725إلى حوالي  2019سنة 
مقارنة % 28وللعلم فإن انخفاض نفقات التجهيز العمومي كان بحوالي .من إجمالي النفقات العامة%  36.8
غير أن .مليار دج 2929تم تقدير نفقات التجهيز العمومي حوالي  2021و 2020وفي سنة . 2018بسنة 

مليار دج نظرا للظروف المالية  2620خفض التقديرات إلى حدود  2021ة قانون المالية التكميلي لسن
 .الصعبة
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 (04انظر الملحق ): 2021حصيلة عملية الرقابة على ميزانيات التجهيز للسنة المالية  .2

فيما يلي و ، لنفقات الخاصة بميزانيات التجهيزتشرف المراقبة المالية لولاية عين الدفلى على كل الالتزامات با
 :  2021سنعرض حصيلة عملية الرقابة على ميزانيات التجهيز التي كانت في السنة المالية

للسنة المالية  للمصالح اللامركزية التابعة للدولة حصيلة عملية الرقابة على ميزانيات التجهيز: 04رقم جدول
2021  

 عدد بطاقات طبيعة العملية
 لالتزاما

 المستلمة

عدد التأشيرات 
 الممنوحة

عدد مذكرات 
 الرفض النهائي

عدد مقررات 
 التغاضي

عدد مذكرات 
 الرفض المؤقت

 978 0 0 4025 5025 ميزانيات التجهيز 

 .2021الخاص بنهاية السنة المالية  02/04/2022: التقرير السنوي للنشاطات المؤرخ في: المصدر

 : التحليل

من خلال الجدول نلاحظ أن عدد بطاقات الالتزام المستلمة إلى مصلحة المراقبة المالية لولاية عين الدفلى للسنة 
عدد و  بطاقة 5025: بلغ 2021التابعة للدولة للسنة المالية  ةاللامركزيبالنسبة لميزانيات التجهيز للمصالح المالية 

 .مذكرة 978د بلغ مذكرات الرفض المؤقت فقأما عدد و  تأشيرة 4025غ التأشيرات الممنوحة بل

 ( 05انظر الملحق رقم ): الالتزام بنفقات التجهيز .3

  لولاية عين الدفلىالاقتصادي  مبطاقة سحب الالتزا: عمليات التجهيز العمومي: 05رقم جدول

 موضوع الالتزام عنوان العملية رقم البطاقة رقم العملية

1422514427215NK 201701  الطرق و الشبكات
المختلفة  الأولية 

الشطر )الثانوية و 
 (الثالث

السحب الاقتصادي للمبلغ الناتج 
عن الفرق بين الالتزامات المنفذة 

بتاريخ  المدفوعات المنجزةو 
2016/12/31 
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 التفاصيل

 الهندسةو أالدراسات  01

 الهندسة المدنيةو البناء  02

 الاشغال العمومية03

 تجهيزاتو  آلات 04

 التفريغو عتاد النقل  05

 التكوين 06

 أداء الخدمات الخارجية 07

 الأدواتو التخزين  08

-مراجعة الأسعار-حقوق الجمارك-الأرضية-المال المتداول )-أخرى  09
 (الإشهار....

 

 4.918.344.16المجموع                  

 تلخيص

 (دج)الرصيد الجديد  (دج)مبلغ العملية  (دج)الرصيد القديم 

4.918.344.16 4.918.344.16 100.000.000.00 

 من إعداد الطالبة بناءا على وثائق من المراقبة المالية.: المصدر

من خلال دراستنا للعملية المتمثلة الجدول يوضح مثال عن الرقابة على نفقات التجهيزات العمومية : تحليل الجدول
 : تسجيل هذه العمليةفيما يلي سندرس كيف تم و ، (الشطر الثالث)الثانوية و الطرق المختلفة الأولية و في الشبكات 
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بطاقة إلتزام التعمير والهندسة المعمارية والبناءلولاية عين الدفلى أرسلت مديرية  2016/12/31بتاريخ 
 : حيث تحتوي البطاقة على المعلومات التالية، التسجيل مصحوبة بمقررة

 ؛الولايةلح موضوع من طرف مصا: الرقم الثابت -
 ؛201701: رقم البطاقة -
 : حيث 1422514427215NK: الرقم التحليلي -
- NK  :اسم البرنامج 
 التمويل: 5 -
 الباب: 721 -
 البند: 2 -
 المسير : 225144 -
 الرقم التسلسلي: 14 -
 ؛(الشطر الثالث)الثانوية و الطرق المختلفة  الأولية و الشبكات : اسم العملية -
 . 4.918.344.16: تكلفة العملية -

 : تقييم دور المراقب المالي في لجان الصفقات العمومية .4

يهتم أعوان مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز بالحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بنفقات 
 : التاليو ينظم مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز في ثلاث فروع على النححيث ، والاستثمارالتجهيز 

 ؛الصفقات العموميةفرع  -
 ؛زبنفقات عمليات التجهي الالتزاماتفرع الرقابة السابقة ومحاسبة  -
 .فقات العموميةنوال الاستثمارنفقات ل والإحصائياتفرع الوثائق  -

 : عليه فيما يلي سنقوم بتقييم دور المراقب المالي في لجان الصفقات العموميةو 

العضوية الدائمة لال خويظهر هذا الدور من ، الصفقات العموميةللمراقب المالي دور كبير في مختلف لجان 
 : يوهي كما يل، ان الصفقات العموميةية عين الدفلى أربعة أنواع من لجولاحيث تتشكل على مستوى ، له

 ؛الولائيةلجنة الصفقات العمومية  .1
 ؛لجنة الصفقات العمومية لمركز الردم التقني .2
 ؛شبه الحضري الللنقل الحضري و لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية  .3
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 .لجنة الصفقات العمومية لديوان الترقية والتسيير العقاري  .4

حيث ، 2021السنة المالية  لالي خالصفقات العمومية ف يية عين الدفلى مشاركة فلاقب المالي لو ار كان للمو 
وهي ، ملف 354 وفحص تم فيها دراسة، الأسبوعث جلسات في لابمعدل جلستين إلى ث جلسة 71شارك في 

 : ةالآتيول مقسمة حسب الجد

 يبين مشاركة المراقب المالي في أعمال لجنة الصفقات للمؤسسة: 60رقم  جدول

 .2120الخاص بنهاية السنة المالية 02/04/2022: التقرير السنوي للنشاطات المؤرخ في: المصدر

 : الجدول تحليل

 دفتر 158مقارنة بدفاتر الشروط المدروسة  صفقة 142: عدد الصفقات المقدر بـنلاحظ  ن خلال الجدولم  
، جلسة 71بالنسبة لعدد الجلسات و ، ملحق 21أما ملحق الصفقة فقد بلغ ، طعن 12: عدد الطعون و ، شروط

تنفيذ و الرقابة المالية في مراقبة ور د هنا تظهرو ، عدم احترام القوانينتواطؤ في الأعمال و و غير نزيهة لوجود  أعمال 
يث بفضلها اكتشفنا هذه على وجه الخصوص نفقات التجهيزات العمومية موضوع دراستنا حو النفقات العمومية 

الحفاظ على الأموال و لاكتشاف المخالفات لنفقات الدقة وصرامة عالية أثناء مراقبة منه لابد من وجود و .المخالفات
 .العمومية من التبديد

أعمال لجنة 
 الصفقات العمومية

ديوان الترقية  الولائية 
 التسيير العقاري و 

النقل الحضري 
 الشبه الحضري و 

مركز الردم 
 التقني

 02 00 24 45 عدد الجلسات

 01 00 26 116 عموميةصفقة 

 01 00 29 128 دفتر الشروط

 00 00 08 13 ملحق للصفقة 

 00 00 00 12 طعون ال



-ولاية عين الدفلى-دراسة حالة بالمراقبة المالية: الفصل الثاني  
 

 

 
54 

 : خلاصة

دراستنا  خلالفمن ، عتبر الرقابة التي يقوم بها جهاز المراقبة المالية من أهم المراحل الرقابية وأكثرها فاعليةت    
، (مصلحة التجهيز)عين الدفلى  لايةلو  ات العمومية نفقات التجهيز تنفيذ و مراقبة الرقابة المالية في مكانة  لموضوع
بالنفقة  الالتزاممراقبة مشروعية  خلالنفقات التجهيز من تنفيذ  إلىهذا الجهاز الرقابي الوقائي يسعى  أنالتمسنا 

كما أتيحت .والتجاوزات المالية فور وقوعها الأخطاء عن كشفللقوانين والتنظيمات المعمول بها للومدى مطابقتها 
على مختلف الوثائق المالية المرفقة بمشاريع التجهيز وكيفية الرقابة عليها من طرف المراقب للاطلاع  لنا الفرصة

رفضه مع تبرير أسباب الرفض و إلى قرار قبول المشروع بمنحه تأشيرة الموافقة أ الأخيرللتوصل في ، المالي وأعوانه
هناك دقة وصرامة عالية أثناء مراقبة نفقات التجهيز نظرا للمسؤولية التي تقع على  أن لاحظناكما .للسلطات المعنية

 .أداء مهامهم خلالعاتق المراقب المالي وأعوانه 
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  : الخاتمة    

العمومية وقد كانت  التجهيزاتتنفيذ نفقات و مراقبة  الرقابة المالية فيمكانة تمحورت إشكالية البحث حول ما      
لدراسة على اعتبار أهميتها في متابعة أعمال الحكومة وكيفية استخدامها لحالة لولاية عين الدفلى الرقابة المالية 
من اجل التصدي  والأوامرحيث يقوم عملها على أحكام تتمثل في مجموعة من القوانين والمراسيم ، للنفقات العمومية
 .وزات التي تمس المال العام وبالتالي تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من إنفاقهالكافة أشكال التجا

التي تنقسم إلى  العموميةالنفقات الرقابة المالية على بمنذ القديم وخاصة الجزائر  اهتمتكما نجد أن الدول     
ووسائل علمية  آلياتالذي دفعها إلى التفكير جيدا في إيجاد  الأمر، قسم نفقات تجهيزو قسم نفقات تسيير : قسمين

وقد تجسد ذلك في إنشاء وتكوين أجهزة رقابية ، وعملية التي تمكن من تحقيق غاية الرقابة على كيفية إنفاقها
المحددة لها  الأوجهمختصة تسهر على المحافظة على المال العام وصيانته من العبث والضياع وضمان صرفه في 

بفاعلية ونجاعة يتم والتأكد من أن التنفيذ ، وجد نإ خطأ في التنفيذ وتصحيحهو انونا وهذا لتجنب وقوع أي خلل أق
 .وقانوني

نفقات العمومية وخاصة نفقات التجهيز من قبل تنفيذ الو مراقبة ما تطرقنا في موضوعنا لفهم كيفية  من خلال   
 الأمثل ستغلاللاابمن إخضاع كل مرحلة من مراحل تنفيذ النفقة إلى الرقابة وذلك كان لابد الهيئات المكلفة بتنفيذها 

التي جاء بها المشرع الجزائري لكشف  الأجهزةوتعتبر مختلف ، القانوني المعمول به الإطارلهذه النفقات في 
 .وقوعها من اجل تفاديهاو أوالثغرات قبل حدوثها  الأخطاء

 : اختبار صحة الفرضيات .1

تنفيذ التجهيزات و حيث أن مراقبة ، صحيحة ىبعد الدراسة التي قمنا بها توصلنا أن الفرضية الأول: الأولى الفرضية
 ؛العمومية يتم وفقا لقواعد المحاسبة العمومية

الرقابة المالية هي التي تتولى الفحص والمتابعة والمراجعة وجمع ، الفرضية الثانية صحيحة: الفرضية الثانية 
 ؛وتعد من أهم الوسائل والأدوات التي تساعد على اكتشاف الأخطاء والانحرافات، المعلومات

 ؛هناك هيئات قبلية وأخرى بعدية تكلف بالرقابة المالية، الفرضية الثالثة أيضا صحيحة: الفرضية الثالثة

المالية لشخص النفقات العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة ، الفرضية الرابعة صحيحة: الفرضية الرابعة
ونفقات التجهيز .نفقات التسيير ونفقات التجهيز حسب التشريع الجزائري  إلىتنقسم ، بقصد إشباع حاجة عامة.عام

وبالتالي ازدياد ثروة  pnb هي تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني الإجمالي
 .البلاد
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 : نتائج الدراسة .2

 : دراستنا توصلنا للنتائج الآتيةمن خلال 

الأموال  استخدامعلى تحقيق فعالية  دالمعاصرة التي تساع للإدارة الأساسيةتعد الرقابة المالية من القواعد  -
 ؛التقويم للأداء الفردي المؤسساتيو الفحص و ، كفايتها من خلال المراجعة المتابعةو العمومية 

عن مجموعة من المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها بهدف إشباع حاجات عامة  النفقات العمومية هي عبارة -
بالصرف والمحاسب  مرالآإذ يتدخل في تنفيذها مجموعة من أعوان المحاسبة العمومية كل من ، للمجتمع
 مروالأ ام بالنفقة والتصفيةتز الال ثة عمليات هيلارية تقسم إلى ثعبر مرحلتين أساسيتين مرحلة إدا، العمومي
الصرف الفعلي للمبلغ وهذه العمليات تتم تحت أعين أجهزة رقابية و ومرحلة محاسبية تتمثل في الدفع وه، بالدفع

 ؛الحقيقيةمختلفة لضمان شرعيتها وحمايتها وتحول دون العبث لتحويلها لغير وجهتها 
من  انطلاقاذلك و ، التشغيلو و النم معدلاترفع و خلق الثروة  إلىتؤدي نفقات التجهيز بسبب طابعها الديناميكي  -

 ؛رببقيمة أكالمحلي زيادة الناتج ل يؤدي الإنفاق فيالكينزية القائلة بكون التوسع  وجهة النظرية
دون  إليهالفت النظر و ، اقتصاره على كشف المخالفاتو هو ، حدودية الدور الذي يقوم به جهاز المراقبة الماليةم -

 ؛أن يكون له الحق في محاكمة مرتكبي المخالفات
تحقيق و ، العمومية الأموالتبذير و السبيل الوحيد للحد من هدر و هالنفقات العمومية خاصة بة المالية على لرقاا -

 ؛الرشادة في الإنفاقو العقلنة 
التي تجبرها أحكام المادة على دفاتر محاسبية من الإدارة المعنية و المراقب المالي يمكنه طلب أي وثيقة ثبوتية أ -

 ؛تقديم هذه الوثائق للمراقب المالي
من عتمادها على أسلوب الفحص والمراجعة والتدقيق المتكرر من طرف المراقب المالي وأعوانه للبيانات المالية ا  -

مر الذي الأ، ومدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها الأخيرةة هذه لامأجل التحقق من مدى صحة وس
 ؛تنفيذ نفقات التجهيزو يكسب الرقابة المالية فعالية في مراقبة 

ت لك تعددلذ، العام  لمالونهب ا ختلاسزمان تعددت فيه وسائل ا تنفيذ نفقات التجهيزات العمومية فيو مراقبة   -
 ؛مراقبتهب المكلفةالرقابية  جهزةالأ

لان هذا الأخير يعتبر رقابة سابقة ، الرئيسيين كالوزراءالآمرين بالصرف و نقص الرابط بين المراقب المالي   -
نظامية و مما يؤدي بالمراقب المالي عادة إلى مراقبة شرعية ، عائق يكبح عمله فيما يخص صرف الأموال

 .النفقات مع الاهتمام بالرقابة البعدية
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 : دراسةتوصيات ال .3

 : على نفقات التجهيز نوصي بما يليانطلاقا من النتائج المتوصل إليها للرقي بجانب الرقابة 

 ؛والأمانةبعملية الرقابة وفق شروط الكفاءة  ينختيار القائما -
تنفيذ نفقات التجهيزات و دولية لمناقشة موضوع مكانة الرقابة المالية في مراقبة و ندوات وطنية و إقامة دورات  -

 ؛العمومية
تنفيذ  لالالحقيقية من خ الاحتياجاتمن أجل تلبية خاصة نفقات التجهيز التحكم في تنفيذ النفقات العمومية  -

 ؛أنظمة معلومات مدعمة بأدوات قيادة أداء المصالح العمومية
 ؛بالرقابة الخاصة والمعلومات الخبراتوتبادل  الدوليتشجيع التعاون  للاارب الدول من ختجستفادة من الا -
إلى ، لها الانتباهلفت و  الأخطاءتوسيع دور الرقابة المالية من كشف و ، الرقابية للأجهزةحيات كافية لاإعطاء ص -

 ؛المساءلةو التوجيه و تطبيق سياسة الردع 
جراء و ، للتطورات التي تحدث ملائمتهاالتأكد من و ، المالية الأنظمةو مراجعة القوانين  - تساعد على  تعديلاتا 

 ؛تحقيق أهداف الرقابة المالية
ا عطاء و الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية الرقابة لربح الوقت و ، الإعلام الآليوسيع استعمال أنظمة ت -

 .مصداقية أكثر للنتائج المتوصل إليه
 : آفاق الدراسة .4

نقص المراجع و هذا رغم المشاكل التي واجهتنا كضيق الوقت و في الأخير نأمل أننا قد وفقنا في إبراز أهمية دراستنا و 
، صعوبة الموضوع من حيث التطبيق الميداني الذي يحتاج إلى خبرة مهنية عاليةو المصادر الخاصة بالنفقات و 

حيث كانت محاولة منا التركيز على جانب بسيط من هذا الموضوع المهم والواسع من خلال تسليط الضوء على 
المواضيع التي نقترحها كأفاق ومن بين ، والهاجهاز من الأجهزة الرقابية التي تعتمد عليها الدولة في الحفاظ على أم

 : للبحث مستقبلا

 ؛نفقات التجهيزتنفيذ فعالية الجهاز المالي في  -
 .ةة المالية على تنفيذ الصفقات العموميبالرقا -
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 : قائمة المراجع 

 : القران الكريم: أولا

 سورة التوبة

 : المراجع باللغة العربية: ثانيا

 : الكتب 
، دار الكتاب الحديث، الرقابة المالية على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارن ، داود إبراهيمبن  .1

 ؛2012، الجزائر

دار النهضة ، مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام: أساسيات المالية العامة، حشيش عادل أحمد .2
 ؛م1992، بيروت، العربية للطباعة والنشر

، الأردن_عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 9الطبعة، المالية العامة والتشريع الضريبي، القيسي أعادحمود  .3
 ؛م2015

، مصر، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، في اقتصاد المالية العامة أساسيات، الله خبابة عبد .4
 ؛2009

، دار وائل للنشر والتوزيع، (بين النظرية والتطبيق )علم المالية العامة والتشريع الضريبي، خصاونة جهاد سعيد  .5
 ؛2010، (الأردن)عمان

 ؛م2003، الإسكندرية، الدار الجامعية، مبادئ المالية العامة، دراز حامد عبد المجيد وآخرون  .6

الدائرة منشورات ، 1الطبعة، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة في القانون العراقي، سيروان عدنان ميزرا الزهاوي  .7
 ؛2008، العراق_بغداد، العالمية في مجلس النواب

 ؛2003، الجزائر، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع –المالية العامة  –يسرى  العلاو أب، الصغير بعلى .8

، مطبعة الانتصار لطباعة الاوقست، 2ط، الرقابة المالية النظرية والتطبيق، عوف محمود الكفراوي  .9
 ؛2002 ،(مصر)الإسكندرية
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 ؛2006 -عمان –دار جهينة للنشر والتوزيع ، "الرقابة المالية في القطاع الحكومي"، كرم إبراهيم حماد .10

، مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع، التخطيط والمراقبة الإدارية، المصري أحمد محمد .11
 .2007، (مصر)الإسكندرية

 : الأطروحات والمذكرات 

 : الأطروحات .أ

رسالة دكتوراه دولة في العلوم ، مساهمة المحاسبة العمومية في ترشيد النفقات العامة، الأسود الصادق .1
 ؛2011، 03جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الاقتصادية

كلية العلوم ، أطروحة دكتوراه، دورها في التنمية المحلية في الجزائرو الجباية المحلية ، يوسف نور الدين .2
 .2009-2010السنة اجلامعية ، بومرداس، جامعة أحمد بوقرة، العلوم التجاريةو علوم التسيير و الاقتصادية 

 : المذكرات .ب

مذكرة لنيل شهادة الماستر ، الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكومي، بدوي عبد اللطيف .1
-2019جامعة زيان عاشور الجلفة لسنة، حقوق والعلوم السياسيةكلية ال، في الحقوق تخصص إدارة ومالية

 ؛2017

مذكرة ، دورها في تسيير النفقات الملتزم بها في الإدارات العموميةو الرقابة المالية ، درمان يمينة، ديلمي ليلى .2
 ؛المركز الجامعي تيسمسيلت، 2017-2016، مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر في علوم التسيير

متطلبات  لاستكمالمذكرة مقدمة ، ترشيد النفقات العموميةو دور الرقابة المالية في تسيير ، لطفي فاروق زالسي .3
جامعة الشهيد حمة ، تسيير المؤسساتو تخصص اقتصاد عمومي ، شعبة علوم اقتصادية، شهادة ماستر

 .2015، الوادي، لخضر

 : المجلات 

مجلة الأكاديمية ، الجزائر والميزانياتي لتسيير وتنفيذ نفقات التجهيز فيالإطار التنظيمي ،  2019، يوسف جيلالي
 .الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 02العدد ، 11المجلد، والإنسانية للدراسات الاجتماعية
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 : المراسيمو القوانين  

بالمحاسبة يتعلق  1990غشت  15الموافق لي  1411محرم  24المؤرخ في  90-21القانون رقم  .1
 ؛1990، 35العدد، ج ر، العمومية

المحدد لعدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين ، 09/07/2012ي القرار الوزاري المشترك المؤرخ ف .2
الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ، المساعدين وكذا تنظيم مكاتب وفروع مصالح الرقابة المالية

 ؛28العدد ، 26/05/2013

يعدل ويتمم ، 2009نوفمر 16ه الموافق ل1430ذي القعدة  28مؤرخ في  374-09المرسوم التنفيذي  .3
 1992نوفمر 14الموافق ل 1413جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  414-92المرسوم التنفيذي رقم 

 ؛67العدد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها

 يحدد صلاحيات 2008سبتمبر  6الموافق ل  1429رمضان  6مؤرخ في  272-08المرسوم التنفيذي رقم  .4
 ؛2008، 50العدد ، ج ر، المفتشية العامة

 ؛المتعلق بمصالح المراقبة المالية 2011نوفمبر  21المؤرخ في ، 381-11المرسوم التنفيذي رقم  .5

يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون  1991سبتمبر 7المؤرخ في  91/313المرسوم التنفيذي رقم  .6
 ؛م1991، 43عدد، ج ر، بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتهم ومحتواها

، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، 14/11/1992المؤرخ في ، 92/414المرسوم التنفيذي رقم  .7
 ؛82الجريدة الرسمية عدد 

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات، 16/09/2015المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  .8
 ؛7، المرفق العام

يراداتها 1970أكتوبر  22المؤرخ في  154-70مرسوم رقم  .9 ، الذي يتضمن تحديد قائمة مصاريف الوالية وا 
 .1970، 94الجريدة الرسمية العدد 
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  الملتقيات 

 : الدوليةالملتقيات 

المؤتمر العلمي الدولي حول ، الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكومي، صرارمة عبد الوحيد
 .2005، مارس 8_9(الجزائر)جامعة ورقلة ، الأداء المتميز للمنظمات والحكومات

 : المطبوعات 

، الساحة المركزية بن عكنون ، المطبوعات الجامعيةديوان ، اقتصاديات المالية العامة، محمد عباس محرزي   .1
 ؛2003، الجزائر

، جامعة الشلف، العلوم السياسيةو كلية الحقوق ، مطبوعة جامعية، دروس في المالية العامة، يوسف جيلالي .2
2015. 

 : التقارير 

 .2021الخاص بنهاية السنة المالية 02/04/2021: التقرير السنوي للنشاطات المؤرخ في

 : الانترنت مراجع 

نفقات التسيير والتجهيز   .1 http:  //quizlet.com/Quizlet/؛ 

2. Boutaba miloud et al ،op_cit ،page75_79. 
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01ملحق رقم   

 

2021ة تأشيرة صفقة متعلقة بانجاز وتجهيز مسرح للدائرة بخميس مليان  
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02ملحق رقم   

 

التخزين تأشيرة صفقة متعلقة بانجاز أشغال الهندسة المدنية لمنشات  
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03ملحق رقم   

 

 مذكرة رفض
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04ملحق رقم   

 

زميزانية التجهي  
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05ملحق رقم   

 

اديالاقتص مبطاقة سحب الالتزا: عمليات التجهيز العمومي  
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06ملحق رقم   

 

الموقوفة في ، حسب العمليات، جدول مبالغ أرصدة رخص البرامج
 2021ديسمبر  31
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07ملحق رقم   

Etat des montants des autorisations de 
programmes ،par opération ،arrêtés au 31 
décembre 2021/12/31 
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08ملحق رقم   

 

2022حوالة الدفع لنفقة مقيدة في ميزانية الدولة   
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09ملحق رقم   

09لحق رقم   

 

باطكشف الارت: ميزانية الدولة  
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10ملحق رقم   

 

ربيع الثاني ماي  19المؤرخ في  3الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
 2017يناير سنة  18ه 1438
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11ملحق رقم   
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12ملحق رقم   

 

Mesdames et messieurs les ordonnateurs du budget de l’état 
2022 
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